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 الشكر والتقدير

 الحمد والشكر لله

سالة ودعمه المتواصل لي، أتقد  بجءيل الشكر إلى الدكتور ياسر زبيدات لإشارافه على هه  الر 
 وإعطائي من معلوماته ووقته لإتما  هه  الرسالة.  
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 ملخص:

محاولة  توضح هه  الدراسة التنظيم القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وذلك من خلال

استقراء وشارح الأحكا  القانونية والاطلاع على المراجع الفقهية المتعلقة بهلك، ومن خلال المقارنة بين 

نصوص قانون العلامات التجارية الأردني النافه في فلسطين وتعديلاته النافهة في الأردن والقوانين المقارنة، 

، والتوصية المشتركة بشأن Tripsالفكرية )تربس(  الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية واتفاقية

 .تراخيص العلامة التجارية

تم تقسيم هه  الدراسة إلى فصلين، الفصل الأول يتحدث عن مفهو  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية 

المقيدة  وخصائصه وتمييء  عما يشتبه به من العقود، أما الفصل الثاني يتناول آثار عقد الترخيص والشروط

المشروعة وغير المشروعة في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وانتهاء عقد الترخيص باستعمال 

 العلامة التجارية.

عن القواعد التي تحكم عقد ترخيص العلامة التجارية، كمحاولة  وهدفت هه  الدراسة بشكل رئيس في البحث

في  ترخيص باستعمال العلامة التجاريةبيان أهمية عقد ال، و قدلوضع النظا  القانوني الهي يخضع له هها الع

 هها الوقت الحافل بالتطور التجاري والاقتصادي.

واتبعت هه  الدراسة المنهج المختلط الهي يجمع ما بين المنهج التحليلي الوصفي والمقارن، لتوثيق البحث 

ية، فمن خلال المنهج التحليلي الوصفي بطريقة تهدف إلى نسبة الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصل

يتم تحليل بعض النصوص القانونية التي تنظم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وتحليل المبادئ 
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القانونية، ومن خلال المنهج المقارن تم مقارنتها ببعض النصوص والمبادئ القانونية والأحكا  القضائية 

 المقارنة والاتفاقيات الدولية.

بالنظر إلى محل عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فهو أما اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

  فالحق باستعمالها لا الحق بهات العلامة، ويمتاز بأنه حق مؤقت وشاخصي ومقيد، وبهلك فهو يختل

تجارية في فلسطين وفي الضفة القانون المطبق بشأن العلامات العن الحق بهات العلامة التجارية، كما أن 

، وهو لم يعالج عقد 0590( لسنة 33الغربية على وجه التحديد هو قانون العلامات التجارية الأردني رقم )

 الترخيص باستعمال العلامة التجارية في أي من أحكامه.
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The legal organization of the Trademark Licensing Contract 

“Comparative Study” 

Prepared by: Eman Ref’at Salah Tahboub 

Supervisor: Dr. Yaser  Zbidat 

Abstract: 

This study examines the legal organization of the Trademark Licensing Contract by providing 

an explanation of the related legal provisions and reviewing some jurisprudential references. 

This is by comparing the provisions of the Jordanian Trademark Law in force in Palestine and 

its amendments to the law and analyzing the comparative laws. Also, the Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) would be explored for a year in 

addition to the joint recommendation on trademark licenses.  

This study is divided into parts; the first examines the concept of Trademark Licensing Contract 

and its characteristics and differentiate it from other similar contracts while the second part 

deals with the effects of the licensing contract and the legal and illegal conditions for the 

trademark licensing contract.  

This study mainly aimed at searching the rules governing the trademark licensing contract in an 

attempt to develop the legal system in which the contract is subject to, and to emphasize the 

importance of the trademark licensing contract especially at the current time of growing 

economic and the advancement in commercial and market transactions.  
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In this research, the mixed approach that combines the descriptive analytical method and the 

comparative approach is followed to document the conducted research and assign/attribute it to 

its original sources. It is through the descriptive analytical approach; the legal provisions of 

trademark licensing contract are analyzed in addition to the principles of law. And by the 

comparative approach, these legal provisions are compared to other texts, legal principles, 

comparative judicial decisions and international agreements.  

In conclusion, the study ended with some important results with regard to the use of the 

trademark licensing contract. That is the trademark licensing contract gives the right to only use 

the trademark but not to own it. It is recognized as a temporary, personal and restricted right. 

And thus, it is rather different than the right to own the trademark. Also, the law applied 

regarding trademarks in Palestine and the West Bank in particular, is the Jordanian Trademark 

Law No. (33) of 1952 and it has never addressed the trademark licensing contract in any of its 

provisions. 
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 المقدمة:

صبح العالم قرية صغيرة من حيث القيا  بالأعمال التجارية، أ 1(WTOمنظمة التجارة العالمية ) بعد إنشاء

مما أدى إلى انعدا  قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة والتغلغل في الأسواق العالمية، بل أصبح ذلك 

يرة والعريقة، والتي تسعى نحو التوسع وذلك في يعتمد بدرجة كبيرة على المشاريع والمؤسسات التجارية الكب

وجود قوانين منافسة، كل ذلك في ظل استخدا  تكنولوجيا المعلومات والمعارف الفنية والتي تحظى في وقتنا 

لم يألف التعامل القانوني بها  جديدالحاضر بأهمية بالغة، الأمر الهي أدى إلى ظهور عقود تتسم بطابع 

لعقود التقليدية، وتنصب هه  العقود بشكل أساسي على حقوق الملكية الصناعية سابقا ذلك إلى جانب ا

 والتجارية ومن أهمها عقد الترخيص التجاري.

فعقد الترخيص هو واحد من العقود التي تسعى بشكل أساسي إلى توسيع دائرة المشروع التجاري وذلك من 

تراع لمشروع تجاري آخر، وأصبح من الواضح خلال الترخيص للغير باستعمال علامة تجارية أو براءة اخ

أحد  هو عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةو الانتشار الواسع والكبير لهها العقد في جميع أنحاء العالم، 

أنواع عقد الترخيص التجاري والهي يتم من خلاله الترخيص باستعمال العلامة التجارية التي تكون مملوكة 

معينة وبمقابل ويسمى )المرخص له( لمدة  لمرخِص( وذلك إلى شاخص آخرمى )امن قبل شاخص معين يس

 يتم الاتفاق عليه.

نرى أن السبب وراء انتشار ونجاح هها العقد  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةوبالنظر إلى طبيعة 

م يعد دور العلامة التجارية يعود للتغيرات الاقتصادية الحاصلة في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة فل

                                                             
1
التجارة‌العالمية‌الى‌انشاء‌منظمة‌‌6881-6891،‌أدت‌الجولة‌الاخيرة‌التي‌أقيمـت‌فـي‌الأوروغواي‌ظمة‌عالمية‌مقرها‌جنيف‌في‌سويسرامن‌هي 

ية‌،‌ومن‌أهم‌أهدافها‌المراقبة‌والإشراف‌على‌تطبيق‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملك‌6881كانون‌الثاني‌عام‌‌6وبدأت‌العمل‌بتاريخ‌

‌الفكرية‌)التربس‌(.‌
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على تمييء المنتجات، بل تطورت وظيفة العلامة التجارية وأصبحت ترمء إلى صفات وجودة هها  ا  مقتصر 

المنتجات أو الخدمات وخصائصها، أي أنها أصبحت أداة تضمن جودة المنتجات، فمن الملاحظ أن 

العلامة التجارية من أهم ، ففاتها ودرجة جودتهار الهي يهمه صالمستهلك لم يعد يهتم بمصدر المنتجات بالقد

الوسائل التي يلجأ إليها التاجر لتمييء منتجاته من أجل تمكين المستهلك من التعرف عليها وضمان عد  

التضليل، مما يدفعه إلى بهل أقصى جهد في تحسين منتجاته وتخفيض تكاليف الإنتاج ليضمن تفوقها على 

 .المنتجات الأخرى المنافسة

  2)0590لسنة )( 33)وبالحديث عن القانون النافه في فلسطين وهو قانون العلامات التجارية الأردنـي رقـم 

فإن قد  هها القانون جعل منه عاجءا عن مواكبة عجلة التطور التي لحقت بها معظم القوانين المقارنة، 

يخل  من النقائص التي جعلت منه قانونا  فيظهر لنا من خلال الدراسة ان قانون العلامات التجارية النافه لـم

 لا يتناسب كثيرا مع متطلبات كل من المنتج والصـانع والمستهلك ، وذلك بالمقارنة مع القوانين الحديثة.

وهو النافه في  )0590لسنة )( 33)قانون العلامات التجارية الأردنـي رقـم وقد اهتمت هه  الدراسة بمقارنة 

، وقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم النافه في الأردن 30555( لسنة 34رقم )الضفة الغربية وتعديله 

، بالإضافة إلى نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بعقد الترخيص 40110( لسنة 20)

                                                             
2 (‌ ‌33قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم ‌لسنة ‌من‌113،‌المنشور‌في‌الصفحة‌)6811( )(‌ ‌الصادر‌بتاريخ‌6661العدد ‌من‌الجريدة‌الرسمية، )

6/1/6811.‌
3
 (‌ ‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم ‌31قانون ‌لسنة )6888(‌ ‌في‌الصفحة ‌المنشور ،31(‌ ‌العدد ‌من ‌الصادر‌6888( ‌الرسمية، ‌من‌الجريدة )

‌.6/66/6888بتاريخ‌
‌.1/1/1111(‌مكرر،‌الصادر‌بتاريخ‌11المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌)‌‌1111(‌لسنة91قانون‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌المصري‌رقم‌) 4
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 Trips 5تربس(العلامة التجارية مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ) باستعمال

 .01116، والتوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامة التجارية 0554لسنة 

 :الأهمية العلمية

يتضح لنا مما سبق أهمية الوقوف على دراسة النظا  القانوني لعقد ترخيص العلامة التجارية وكهلك التعرف 

تعاون بين المشروعات يتيح أفضل الفرص على جوانبه القانونية خاصة بعد انتشار هها العقد باعتبار  نظاما لل

 للتوسع، وذلك اعتمادا على شاهرة وسمعة العلامة التجارية.

من انتشار هها العقد إلا أنه ما زال غير واضح المعالم ويخضع في العديد من أحكامه إلى الرغم وعلى 

في تشكيل معالم هها العقد وتحديد  ا  هاما  القواعد العامة، بالإضافة إلى إرادة الأطراف المتعاقدة التي تلعب دور 

نطاقه، ويعود السبب في ذلك إلى حداثة هها العقد وعد  ظهور تنظيم قانوني متكامل له لا سيما في 

التشريعات العربية التي تناولته بصورة غير معمقة دون التطرق إلى جوانبه الموضوعية القانونية، بل أن 

التصرفات الواردة على  لمباشارة هها العقد باعتبار  أحد خضربعض التشريعات اكتفت بإعطاء الضوء الأ

 العلامات التجارية.

 الأهمية العملية:

وبناء مؤسسات تجارية واقتصادية كبيرة التطور شايئا  ،العمل التجاري فيها حجمو الأسواق العربية  نظرا لأهمية

ادي للتعامل عن طريق العلامات ، وأما  زيادة الحاجة في الواقع الاقتصفشيئا خاصة في وقتنا الحاضر

التجارية أصبح باب المنافسة مفتوحا، فلم يعد دور العلامة التجارية يقتصر على تمييء السلع والخدمات 
                                                             

منظمة‌التجارة‌ هي‌اتفاق‌دولي‌تديرهو‌ (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)اختصارا‌لـوهي‌‌1

‌.كما‌تنطبق‌على‌أعضاء‌منظمة‌التجارة‌العالمية (IP) الملكية‌الفكرية الذي‌يحدد‌المعايير‌الدنيا‌للقوانين‌المتعلقة‌بالعديد‌من‌أشكال (WTO) العالمية
6
ة‌بقانون‌العلامات‌التجارية‌تم‌اعتماد‌التوصية‌المشتركة‌بشأن‌تراخيص‌العلامة‌التجارية‌التي‌تشمل‌نص‌الأحكام‌الذي‌اعتمدته‌اللجنة‌الدائمة‌المعني‌ 

‌آذار(.‌‌36-12والرسوم‌والنماذج‌الصناعية‌والبيانات‌الجغرافية‌في‌دورتها‌الرابعة‌من‌)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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فحسب، إنما باتت ذات علاقة كبيرة بالنشاط الاقتصادي الخاص بالدول وسمعتها وثقافتها وأهداف المشروع 

ية كبيرة لمعرفة النظا  القانوني الهي يخضع له عقد ترخيص العلامة فإن لهه  الدراسة أهمالاقتصادي، وعليه 

 .التجارية، لدور  في بناء مؤسسات تجارية واقتصادية

 

 :أهداف الدراسة

( 33، في ظل القانون النافه في فلسطين رقم )الترخيص باستعمال العلامة التجاريةقد بيان ماهية ع .0

قانون حماية الملكية الفكرية المصري بالمقارنة مع  0555( لسنة 34وتعديله رقم )(، 0590لسنة )

، ومشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات 0110( لسنة 20رقم )

 الدولية ذات العلاقة.

البحث عن القواعد التي تحكم عقد ترخيص العلامة التجارية، كمحاولة لوضع النظا  القانوني الهي  .0

 .ه هها العقديخضع ل

بيان أهمية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، في هها الوقت الحافل بالتطور التجاري  .3

 والاقتصادي.

 منهجية الدراسة:

حيث  الدراسة منهجا مختلطا، وهو منهج مقارن تحليلي في الوقت ذاته. فهو منهج مقارن  سوف نتبع في هه 

القانون المصري، ومقارنة بين ما تقضي به التشريعات الوطنية  سنقارن أحكا  القانون الأردني وأحكا 
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المختلفة من جانب، وما أشاارت إليه الاتفاقيات التجارية الدولية من جانب آخر، خاصة تلك الاتفاقيات 

 (.Tripsالمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )

خلال المنهج التحليلي الوصفي يتم تحليل بعض النصوص القانونية المقارنة التي تنظم عقد الترخيص  ومن

باستعمال العلامة التجارية والوصف القانوني لها، وتحليل المبادئ القانونية والقرارات الصادرة عن القضاء 

 .ابط القانوني في تحليلها ووصفهاالمقارن في هها الصدد، ومناقشة الآراء والاتجاهات حولها، وإعمال الر 

 الدراسات السابقة:

إن قلة عدد الدراسات السابقة التي تناولت موضوع انتقال الحق في العلامة التجارية والإشاكالات التي تواجه 

، وضياع حقوق الأطراف بسبب الساري انتقال الحق في العلامة التجارية في ظـل قـانون العلامـات التجاريـة 

م وسائل انتقال الحق في العلامـة التجاريـة وتخلفها بالمقارنة مع القوانين الحديثة والمتطورة ، هو ما سوء تنظي

، وذلك بهدف تنظيم هه  الوسائل عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةإلى الكتابة عن  ةدفع الباحث

الأطراف بالحقوق والالتءامات وتطويرها من خلال إجراء المقارنة مع ما استحدث من قوانين ، وتوعية 

 .المترتبة علـى هـه  التصـرفات والوسائل

، ميثاق طالب الجبوري، النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية دراسة مقارنة .0

0102. 

تناول الكاتب مفهو  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وأركانه وكيفية انعقاد ، وتمييء  عن 

عض العقود التجارية التي قد تتشابه معه، وعن آثار  والالتءامات المترتبة على كلا الطرفين  ب

 0592( لسنة 00)المرخص والمرخص له(، من خلال مقارنة قانون العلامات التجارية العراقي رقم )

 المعدل، ومقارنته مع القانون المصري والسوري واللبناني.



 ل‌
 

 
نادر السلامات،  ة التجارية في التشريع الأردني دراسة مقارنة،عقد الترخيص باستعمال العلام .0

0100. 
تناول الكاتب مفهو  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ومقومات العقد وكيفية انعقاد  والآثار 

المترتبة عليه، وتسوية المنازعات الناتجة عنه سواء عن طريق القضاء أو التحكيم، هها كله وفق 

، ومن ثم مقارنته 0555( اسنة 34الحاصلة على قانون العلامات التجارية الأردني رقم ) التعديلات

مع القانون البحري والمصري والعماني والمغربي، بالإضافة إلى دراسة نصوص الاتفاقيات 

 والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

 .0553، حسا  الدين الصعير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية .3

دف هه  الدراسة وهي على شاكل كتاب، عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، من خلال تسته

عرض أحكا  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في القانون المصري، وعلاج مشاكله، وتم 

  تعريف العقد ومشروعيته، وقواعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وآثار .

 الدراسة: اسئلة

كون أن عقد ترخيص العلامة التجارية من العقود الحديثة بالإضافة إلى عد  وجود نظا  قانوني متكامل له، 

 فإنه أصبح يثير العديد من التساؤلات التي سنحاول الإجابة عليها من خلال هه  الدراسة وأهمها:

 ماذا يقصد بعقد ترخيص العلامة التجارية؟ وما أنواعه؟ .0

 تاز بها عن غير ؟ما الخصائص التي يم .0

 وما الطبيعية القانونية لهها العقد؟ .3

 وهل هو عقد رضائي أ  شاكلي؟ .4



 م‌
 

 وهل يخضع إثباته للقواعد العامة في الإثبات التجاري؟ أ  يشكل استثناء من الخضوع لهه  القواعد؟ .9

 التي يرتبها في ذمة أطرافه؟ توما آثار ؟ وما الالتءاما .6

 لمرخص له بالشروط المقيدة التي يشترطها في العقد؟ا ،وإلى أي مدى يمكن أن يلء  المرخص .2

 

 إشكالية الدراسة:

لما تقد  تطرح الإشاكالية في هها الدراسة، في السؤال عن مدى إمكانية الترخيص باستعمال العلامة التجارية 

 0590( لسنة 33في ظل عد  وجود نصوص في القانون النافه وهو قانون العلامات التجارية الأردني رقم )

 مقارنة بالقوانين ذات العلاقة، ومشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني.

وللإجابة عن هه  الإشاكالية، سوف تقو  الباحثة بإلقاء الضوء على نصوص القوانين المقارنة بهها الشأن 

لك من خلال وتوضيح أوجه قصورها، في ضوء اجتهادات الفقه، ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذ

 تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين على النحو التالي:

 مفهو  عقد ترخيص العلامة التجارية الفصل الأول:

 آثار عقد ترخيص العلامة التجارية الفصل الثاني:
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 الفصل الأول: مفهوم عقد ترخيص العلامة التجارية

التي ظهرت نتيجة للتطور  الحديثةارية العقود التج هو واحد منرخيص باستعمال العلامة التجارية الت

جعلت منه حاجة  ، فإيجابيات هـها العقـداما  مع متطلبات تشجيع الاستثمارالاقتصادي والتجاري وانسج

ضرورية لكل من المرخص والمرخص له، فمالك العلامة التجاريـة يسـعى لاستثمار علامته التجارية 

ا في الأسواق ته وإكسـاب علامتـه المءيد من الشهرة بنشرهوالحصول على المقابل المادي و توسيع تجار 

لتطوير تجارته وصناعته من خلال شاهرة العلامة  ، وكهلك المرخص له الـهي يسـعىالداخلية والخارجية

 التجارية المرخص له باستعمالها، ولكل ذلك لا بد من الحديث عن ماهية هها العقد والإلما  بجميع جوانبه.

العلامة التجارية الى استثمار علامته دون بهل أي مجهود يهكر ، بحيـث يقو  بالترخيص في  فقد يهدف مالك

لها واستكمالا العلامة التجارية ،  استعمال علامته التجارية الى الغير من خلال إبرا  عقد الترخيص باستعمال

استعمال العلامة يص بفي هها الفصل بدراسة ما هية عقد الترخ تقو  الباحثةسوف لغايات هها البحث 

تمييء عقد الترخيص عما يشتبه به ومن ثم سأنتقل لائصها )مبحث أول(، صله مفهومها وخشمالتجارية بما ي

 من عقود )مبحث ثاني(، وبعدها سأتطرق للطبيعية القانونية لعقد ترخيص العلامة التجارية )مبحث ثالث(.

 يةالمبحث الأول: التعريف بعقد ترخيص العلامة التجار 

التي ترد على أموال و  الهامة التجارية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية واحدا من العقود عتبري

يعد أداة مهمة يلجأ إليها المستثمرون الجدد،  كونهمعنوية، وتبرز هه  الأهمية من الدور الهي يلعبه هها العقد 

ع نشاطاتهم، ومن جهة اخرى زيادة الثقة في وأصحاب المشاريع التي تعد متوسطة النشاط وذلك بهدف توسي

منتجاتهم وخدماتهم ويكون ذلك من خلال الحصول على ترخيص من إحدى الشركات العملاقة التي لها شاهرة 
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فضلا عن ذلك فهو يمتاز مقابل أجر متفق عليه، حددة من خلال استعمال علامتها التجارية لمدة معالمية، 

 .7على مشروع تجاري  ا  قائم دا  ا يبر  بين طرفين أو باعتبار  عقدوذلك باعتبار  عقبخصائص معينة 

 الأول: تعريف عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية طلبالم

استعمال في على منح الطرف المرخص له الحق تدور فكرة عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية 

صاحب حق شاخصي بهها الاستعمال،  رخص لهوفقا لشروط العقد، وعليه يصبح الم محل الترخيصالعلامة 

وبهلك يكون المرخص من خلال هها العقد قد نشر علامته التجارية محل الترخيص على نطاق أوسع، وعليه 

فإنني سأقو  في هها المطلب بالتعريف بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وذلك في فرعين ، الأول 

وذلك باعتبار  عقدا  أنواع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةيح للتعريف بهها العقد، والثاني لتوض

 قانونيا أو عقدا يستند على مشروع تجاري.

 الفرع الأول: تعريف عقد ترخيص العلامة التجارية

الترخيص لغة: "من رخّص أي أذن له فيه، والرخصة هي الإذن، ويقال رخصّ له في الأمر أي أذن له فيه 

ص له في كها ترخيصا فترخص هو فيه أي لم يستقصي، وتقول بعد النهي عنه ، والاسم الرُّخصة وقد ر خِّ

 8رخصت فلانا في كها أي أذنت له بعد نهي إيا  عنه".

ويعرف عقد الترخيص اصطلاحا بأنه: "ذلك العقد الهي يلتء  بمقتضا  صاحب حق ملكية فكرية سواء أكانت 

موذجا صناعيا... أو أي نوع من أنواع الملكية الفكرية بأن يمنح آخر براءة اختراع، علامة تجارية، رسما، ن

                                                             
7

‌ ‌التجارية، ‌العلامة ‌الترخيص‌باستعمال ‌لعقد ‌القانوني ‌النظام ‌حمادي: ‌عبد ‌طالب ‌ميثاق ‌الجديدة،‌1162الجبوري، ‌الجامعة ‌دار ‌الأولى، ‌الطبعة ،

‌.62الإسكندرية،‌
8
‌الترخيص‌)  ‌كلمة ‌)Licenseأصل ‌اللاتينية ‌الكلمة ‌إلى ‌يعود ‌العربية ‌) (Licencia(باللغة ‌من ‌الاتفاقية‌ (Liceraالمشتقة ‌والإجازة ‌مجازية، وهي

(License Conventionalle) (معج6889هي‌اتفاقية‌يعقدها‌حائز‌براءة‌اكتشاف‌أو‌علامة‌مع‌الغير‌للاستثمار،‌راجع‌في‌ذلك‌كورنو،‌جيرار‌‌،)م‌

‌.11المصطلحات‌القانونية،‌ترجمة‌منصور‌القاضي،‌الطبعة‌الأولى،‌بيروت،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر،‌ص
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ة زمنية معينة نظير مقابل محدد، وقد يرتبط بالتءا  على مانح الترخيص بمراعاة الحق لاستغلال هها الحق لمد

ف النظا  العا  للتقنية الهي ينص على عد  جواز الاتفاق على تخفيف المسؤولية في حال عد  إنجاز أهدا

 9العقد وتحقيق النتائج".

الطرف الهي يكون أنه: " رضا على  عقد الترخيص 10( WIPO) وعرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية

معين، ويكون هها  بعملالأخير  يقو المرخص له، بأن  يسمىالمرخص، لشخص آخر ويمسى حق لل مالكا

 .11بحق المرخص الخاص" ا  العمل محمي

 مكّن"المرخص" بأن ي   ي وجب علىعرف الفقه عقد الترخيص التجاري: " بأنه اتفاق  فقد أما على صعيد الفقه،

( Know Howمن حقوق الملكية الصناعية أو المعرفة الفنية ) بالانتفاعمن تعاقد معه "المرخص له" 

 12لقاء مقابل معين يتعهد الطرف المرخص له ببهله".ذلك الموجودة في حوزته لمدة محددة، و 

تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه: "عقد ي خول بموجبه  على ما سبق فإنه يمكنوبناء 

مالك العلامة التجارية شاخصا طبيعيا أو معنويا الحق باستعمال علامته التجارية على كل أو بعض منتجاته 

ل مدة محددة وفي أو خدماته، سواء كانت هه  المنتجات من صنع الأخير أو من صنع غير ، وذلك خلا

 13".التجارية في هها العقد بالمرخصنطاق جغرافي معين لقاء بدل ي تفق عليه، ويسمى مالك العلامة 

 
                                                             

‌.111،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌القاهرة،‌ص‌6899الكيلاني،‌محمود:‌عقود‌التجارة‌الدولية‌في‌مجال‌نقل‌التكنولوجيا:‌دراسة‌تطبيقية،‌ 9
10

 (‌ ‌منظمة ‌إنشاء ‌WIPOتم ‌عام ‌في )6812‌‌ ‌في ‌المتحدة ‌للأمم ‌التابعة ‌المتخصصة ‌اعتبرت‌إحدى‌الوكالات ‌ثم ‌استوكهولم، /‌62بموجب‌اتفاقية

،‌وتعني‌هذه‌المنظمة‌بحقوق‌الملكية‌الفكرية،‌لمزيد‌من‌التفاصيل‌حول‌هذه‌المنظمة‌والدول‌الأعضاء‌فيها،‌انظر‌د.‌صلاح‌زين‌الدين،‌6821ديسمبر/

‌.638،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌ص1111،المدخل‌إلى‌حقوق‌الملكية‌الفكرية
 License Means the consent given by the owner of an executive right (licensor) to the)وأصل‌النص‌باللغة‌الإنجليزية‌هو‌ 11

other person (licensee) to perform certain act culvich are covered by an exclusive right).  ) 
‌.11أشار‌إليه‌الجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص

12
‌.11ة،‌ص،‌الطبعة‌الأولى،‌الأردن،‌دار‌الاتحاد‌العربي‌للطباع6886محمود،‌عبد‌الغني:‌الإطار‌القانوني‌لنقل‌التكنولوجيا،‌‌ 

‌.2،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌ص6883الصغير،‌حسام‌الدين‌عبد‌الغني:‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية،‌ 13



4 
 

 موقف التشريعات من عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

مصر، ولكن هناك  هو الحال فيقامت بعض الدول بتنظيم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كما 

والأردن قبل ، 14في أحكامها كما هو الحال في فلسطين أي أحكا  خاصة بهها العقد ميتنظتقم بول لم د

تم إضافة أحكا  جديدة  0555، لكن بعد سنة 0593( لسنة 33رقم )قانون العلامات التجارية على تعديل ال

 .15المعدل في قانون العلامات التجارية الأردني هها العقدبما يخص 

لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص  من قانون العلامات التجارية الأردني: " 06/0مادة حيث نصت ال

او أكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه او بعضها ولمالك 

دة الترخيص يتفق على خلاف ذلك ولا يجوز ان تءيد ملم ما هه  العلامة حق الاستمرار في استعمالها 

 . 16باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيله

لعقد الترخيص باستعمال  الخاصة إلى بعض الجوانب القانونية قا  بالإشاارة فقدلمشرع المصري، ل بالنسبة أما

من قانون ( 52،55، 52، 56، 59تعريفه، وذلك في نصوص المواد) العلامة التجارية دون التطرق إلى

 0110.17( لسنة 20رقم ) حماية الملكية الفكرية المصري 

إلى " اشاتراطه لقيد عقد الترخيص في سجل المعاملات أن يكون موثقا أو مصدقا  وذهب المشرع المصري 

على صحة التوقيعات في الشهر العقاري، علما أن اشاتراط توثيق عقد الترخيص أو التصديق على صحة 

 18".هو لقيد العقد بالسجل المخصص وليس شارطا لصحة العقد التوقيعات عليه إنما
                                                             

عقود‌‌61تشير‌سجلات‌دائرة‌الملكية‌الفكرية‌في‌وزارة‌الاقتصاد‌الوطني‌الفلسطيني‌أن‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌لا‌يتجاوز‌ال‌ 14

،‌مشار‌لها‌لدى‌فواز‌يوسف‌عكاري،‌سنوياً‌ويتم‌اعمال‌قواعد‌عقد‌الإيجار‌في‌ظل‌عدم‌وجود‌قانون‌يعالج‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية
‌،‌فلسطين.1162انتقال‌الحق‌في‌العلامة‌التجارية‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌

15
‌هو‌النافذ‌في‌أراضي‌الضفة‌الغربية.‌6811سنة‌ل‌33قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌ 

16
‌.‌6888لسنة‌‌31قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌ 

‌.1111لسنة‌‌91قانون‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌المصري‌رقم‌ 17
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 موقف الاتفاقيات الدولية من عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

بما يخص شاروط  وضعللدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية  19أجازت اتفاقية تربساتفاقية تربس: 

 أن اتفاقية تربس قامت بمنعالتنازل عنها، إلا  وصوأيضا بخصالعلامة التجارية  تعمالترخيص باسعقد ال

 .العلامة التجارية باستعمالالترخيص الإجباري 

بعد مراجعة اتفاقية باريس تبين أن هه  الاتفاقية لم تورد أية أحكا  بخصوص الترخيص معاهدة باريس: 

 باستعمال العلامة التجارية.

 ةالفرع الثاني: أنواع عقد ترخيص العلامة التجاري

زاوية من خلال وفقا لإرادة المرخص والمرخص له يمكن تقسيم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية 

لاستعمال  محل الترخيصالحق هها العقد، ويمكننا النظر إلى العقد من زاويتين: الأولى نطاق  لههانظر لا

 العلامة التجارية، والثانية من حيث النطاق المكاني. 

 د الترخيص باستعمال العلامة التجارية من حيث نطاق الحق المرخص بهأولا: أنواع عق

المرخص استعمال العلامة التجارية في ظل وجود  يتمحور هها التقسيم حول الإجابة عن سؤالين: هل يملك

عقد ترخيص باستعمالها؟ والسؤال الثاني: هل يملك المرخص منح آخرين الحق باستعمال العلامة التجارية 

الأماكن المرخص بها من قبل؟ من خلال الإجابة على السؤالين السابقين يمكننا معرفة ثلاثة أنواع  في ذات

 لعلامة التجارية. لعقد الترخيص باستعمال ا

                                                                                                                                                                                                    
18

ولى،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌،‌الطبعة‌الأ1161غير‌المشروعة‌في‌العلامة‌التجارية‌وأوجه‌حمايتها،‌‌ةسلامة،‌نعيم‌جميل‌صلاح:‌المنافس 

631.‌
‌من‌اتفاقية‌تربس،‌اتفاقية‌الجوانب‌المتعلقة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية.‌16المادة‌‌ 19
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 وهي الترخيص غير الاستئثاري، والترخيص الاستئثاري، والترخيص الوحيد.

 الترخيص غير الاستئثاري )العادي(:  .0

ترخيص باستعمال ذات العلامة التجارية، "أن يمنح أيا من الغير عقود  في هها النوعيجوز للمرخص 

حتى وإن كان في النطاق المكاني نفسه، ولا يمنع مثل هها النوع المرخص نفسه من استعمال علامته 

من استعمال العلامة  (مالكالالمرخص )الطرف الأصل أن لا يمنع عقد الترخيص ف، 20التجارية"

 .21التجارية

لمالك العلامة ‌على: " /د( من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني90ادة )وتنص الم

علامة لأي من التجارية منح ترخيص أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي باستعمال ال

أو خدماته التي يغطيها التسجيل ولمالك هه  العلامة حق الاستمرار في بضائعه أو منتجاته 

يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تءيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على  استعمالها ما لم

 ."إيداع هها العقد لدى المسجل المدة المقررة قانونا  لحمايتها، ويجب

ستعمال علامته بالقيا  باالمرخص حرا بقاء ستعمال العلامة التجارية فالأصل في عقد الترخيص با

باستعمال ذات  أ خرى  ، أو بمنح تراخيص)المرخص له( باستعمالها لطرف آخر وهو التي رخص

الاتفاق بين  العلامة، وهه  القاعدة هي الأصل في الترخيص غير الاستئثاري)العادي(، ما لم يتم

وفي حال ، منع )المرخص( من إعطاء أي تراخيص على ذات العلامة محل الترخيصالأطراف على 

                                                             
20

ة‌،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌مطبع1166السلامات،‌نادر‌عبد‌الحليم:‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة،‌

‌.39الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌ص
‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌أنه:"‌ولمالك‌هذه‌العلامة‌حق‌الاستمرار‌في‌استعمالها‌ما‌لم‌يتُفق‌على‌خلاف‌ذلك".‌11/1جاء‌في‌المادة‌ 21
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غير استئثاري)عادي(، وهها  هو الترخيصنوع يعني أن تحديد نوع الترخيص فهها ب لم يقم الأطراف

 .22القضائية الهامة وابقالس إحدى المحكمة العليا الكندية فيجاء في قرار ما 

 :)الحصري(الترخيص الاستئثاري  .0

مالك العلامة مع المرخص له على أن يقو  الأخير باستعمال العلامة المرخص " هو عقد يتفق فيه  

يستأثر رافي المبين في العقد دون أن ينافسه أحد في هها الاستعمال، بحيث بها داخل النطاق الجغ

 .23الطرف المرخص له دون سوا  بهها الحق"

على ذات العلامة ولا يجوز للطرف المرخص في الترخيص الاستئثاري أن يمنح ترخيصا آخر 

استعمال هه  هها الطرف ب قيا  كما لا يجوز، 24لشخص آخر التجارية والمنتجات محل الترخيص

في نفس المنطقة الجغرافية والمدة الءمنية المتفق عليها، ذلك و  بنفسه،  المنتجات ة على ذاتالعلام

 25ولهلك سمي هها النوع من أنواع الترخيص باستعمال العلامة التجارية بالترخيص الحصري.

 الترخيص الوحيد:  .3

ه، وبموجبه يكون للأخير وحد  دون " هو عقد يبرمه مالك العلامة التجارية مع الطرف المرخص ل

يبقى المحدد بالعقد، ولكن  رخص بها، داخل النطاق الجغرافيغير  الحق في استعمال العلامة الم

                                                             
22

 (‌ ‌بأن‌شركة ‌القضية ‌باسSeiko Time Canada Ltdوتتلخص‌وقائع‌هذه ‌الوحيد ‌المرخص‌لها ‌أدعت‌بانها )(‌ ‌التجارية ‌العلامة ‌(Seikoتعمال

(‌المختص‌بتصنيع‌الأجهزة‌Hattoriووضعها‌على‌الساعات‌التي‌تقوم‌بتوزيعها،‌وهذه‌العلامة‌التجارية‌هي‌علامة‌يابانية‌عائدة‌إلى‌المصنع‌الياباني‌)

قد‌خرقت‌قانون‌العلامات‌التجارية‌ (Consumers Distributing Company Limitedالدقيقة‌والساعات،‌واستمرت‌الشركة‌بادعائها‌بأن‌شركة‌)

 Seikoاليابانية‌في‌كندا‌مما‌أدى‌إلى‌حدوث‌ارتباك‌في‌السوق‌الكندي،‌وإلحاق‌الضرر‌بشركة)‌‌ (Seikoعندما‌قامت‌بتسويق‌ساعات‌تحمل‌علامات‌)
Time Canada Ltd)ية‌في‌قراره‌أنه‌من‌الصعب‌القول‌بأن‌سلوك‌،‌المرخص‌لها‌باستعمال‌هذه‌العلامة‌في‌كندا،‌وأشار‌قاضي‌المحكمة‌العليا‌‌الكند

‌شركة‌
Consumers Distributing Company Limited))يشكل‌خرقا‌لقانون‌العلامات‌التجارية،‌لا‌سيما‌وأنها‌قامت‌ببيع‌وتوزيع‌الساعات‌ذاتها‌التي‌‌

‌المصنع‌الياباني‌) ‌قامت‌بتوزيع‌ساعات‌تحمل‌الجودHattoriيصنعها ‌التي‌تحملها‌الساعات‌التي‌توزعها‌شركة‌(‌صاحب‌الترخيص،‌أي‌أنها ة‌ذاتها

(Seiko Time Canada Ltd(‌ ‌التجارية ‌العلامة ‌باستعمال ‌في‌كندا ‌الوحيد ‌الطرف‌المرخص‌له ‌بأنها ‌ادعاء‌الأخيرة ‌وأما ،)Seikoحجة‌‌ ‌فإنها ،)

ة‌)المرخصة(‌هو‌الذي‌يحدد‌نوع‌الترخيص،‌وما‌(‌اليابانيSeiko Time Groporationمردودة،‌لان‌عقد‌الترخيص‌المبرم‌بين‌هذه‌الشركة‌وشركة‌)

‌دام‌العقد‌لم‌يذكر‌ذلك‌فإن‌الترخيص‌يعُد‌ترخيصا‌عاديا،‌وبالتالي‌يحق‌للشركة‌المرخصة‌أن‌تمنح‌ترخيصا‌لأي‌شخص‌آخر.
‌

23
‌.31صالمرجع‌السابق،‌الجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية،‌ 

24
‌.36المرجع‌السابق،‌صالجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية،‌ 

‌.611،‌الطبعة‌غير‌مذكورة‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،‌،‌الأردن،‌ص1111الخرشوم،‌عبد‌الله‌حسين،‌الوجيز‌في‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية، 25
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العلامة بنفسه داخل هها النطاق  لمالك العلامة التجارية )الطرف المرخِص( الحق في استعمال هه 

 .26الجغرافي، دون أن يكون له الحق في الترخيص للغير"

حيث  هو الترخيص الاستئثاري ، ترخيص باستعمال العلامة التجاريةوترى الباحثة أن أفضل نوع من أنواع ال

من خلال هها الترخيص يستفيد أقصى استفادة من العلامة التجارية، في قتصر الحق  له أن المرخص

حتى على المرخص   لمرخص له دون غير لي المنطقة الجغرافية المحددة باستعمال العلامة التجارية ف

)المالك( نفسه، وبهلك هو يتميء عن الترخيص الوحيد ببقاء حق المرخص في إمكانية استعمال العلامة 

 التجارية الخاصة به في النوع الأخير.

 ثانيا: أنواع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من حيث النطاق المكاني

في وأطراف عقد الترخيص إلى نوعين وهما: عقد الترخيص يمكننا تقسيم العقد من حيث النطاق الجغرا

 المحلي وعقد الترخيص الدولي، وسوف نتحدث عن كل منهما بشيء من التفصيل.

 عقد الترخيص المحلي:  .0

كان كلا الطرفين  إذاأنه محلي  على يمكن وصف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

نهما يخضعان للنظا  القانوني نفسه، أو إذا كانت الم رخص والمرخص له في ذات البلد، أي أ

الدول ذات  ويكثر فيالتجارية فيها ضمن البلد نفسه، المنطقة الجغرافية المرخص باستعمال العلامة 

انتشار عقد الترخيص باستعمال  أسواق استهلاكية متناثرة فيهاالمساحات الكبيرة أو التي يتواجد 

 عليها الدول المكونة من ولايات. ، ومثالالعلامة التجارية المحلي

 
                                                             

‌.31المرجع‌السابق،‌صاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية،‌الجبوري،‌ميث 26
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 عقد الترخيص الدولي: .0

يمكن وصف عقد الترخيص بأنه دولي في حال كان أطراف العقد يخضعان لنظامين قانونين 

 جانب آخرومن  جانب،من  هها ولة مختلفة عن الآخرمختلفين، أي أنه كل منهما يحمل جنسية د

، المنطقة الجغرافية بالنظر إلىمة التجارية دوليا يمكن تصور أن يكون عقد الترخيص باستعمال العلا

تسجيل  فيها ي تمالت منطقةخارج ال ،العلامة التجارية بها عندما تكون المنطقة المرخص باستعمال

 .العلامة التجارية محل الترخيص

ت "كما أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية قد يحدد أنواعا معينة من الخدمات أو المنتجا

التي ي سمح باستعمال العلامة التجارية عليها دون غيرها، خاصة في ظل العلامات التجارية المسجلة 

، وبهلك يوصف بأنه حصري على منتج 27على أكثر من صنف من أصناف المنتجات أو الخدمات

أو خدمة معينة. ويمكن أن يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية على جميع المنتجات أو 

 .28خدمات التي توسم بها العلامة أصلا، وبهلك يكون غير حصري"ال

 المطلب الثاني: خصائص عقد ترخيص العلامة التجارية

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بعدة خصائص والتي ينفرد ببعض منها ويشترك ببعض منها  متازي

من العقود الرضائية التي ترد على المنفعة  مع غير  من العقود، فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

من الشيء والاستفادة منه وذلك دون المساس بملكيته، وإنما ينشئ للشخص المستفيد )المرخص له( حقا 

 وللاعتبار الشخصي على الاعتبار الشخصي، تي تقو ذلك فهو يعتبر من العقود ال شاخصيا، بالإضافة إلى

 .فيه جدا في إبرامه وكيفية تن ها  دور  
                                                             

27
‌.6888لسنة‌‌31قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌ 

‌.11جع‌سابق،‌ص،‌مرالسلامات،‌نادر‌عبد‌الحليم:‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة 28
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على مشروع تجاري، الأمر الهي يجعله  ستندينه عقد أكما ويتميء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ب

من قبل  بالإشاراف والرقابة الخاصية الأولى تتمثلهمتين تشكلان جوهر هها العقد، يتميء بخاصيتين م

للمشروع  ماليوالإداري وال قانونيل الالاستقلا أما الثانية فهيالمرخص على المشروع المرخص له،  المشروع

 المرخص له عن المشروع المرخص.

 الفرع الأول: خصائصه كعقد

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كونه عقدا بخصائص عدة، أهمها أنه من العقود الرضائية، يتميء 

ن فيها عنصرا جوهريا فيها، ومن عقود الاعتبار الشخصي، ومن العقود المستمرة التنفيه والتي يكون الءم

 : كما يليوسنتناولها 

 أولا: عقد من العقود الرضائية

دون الاشاتراط بتراضي الطرفين المتعاقدين،  تمي ا  رضائي ا  يعد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عقد

التعبير عن ل ، إذ يكفي تراضي طرفي العقد وتباد29على إخراج هها التراضي بشكل مخصوص يقر  القانون 

 إرادتين متطابقتين.

إلا أن هه  القاعدة لا تعتبر من النظا  العا ، لها ليس هناك ما يمنع المتعاقدين من الاتفاق على اشاتراط 

مهمة بين أطرافه لها فإننا  ا  الكتابة ركنا للانعقاد، وبما أن هها العقد يستمر لفترة طويلة عادة ويرتب آثار 

ق هها العقد لدى جهة رسمية، وتعليق ترتيب العقد لآثار  القانونية اتجا  الغير توثيو نوصي باشاتراط كتابة 

 على إتما  هها التوثيق.

                                                             
‌.111،الطبعة‌الثالثة،‌دار‌نصر‌للطباعة‌الحديثة،‌بدون‌مكان‌للطبع،‌ص1119شرف‌الدين،‌أحمد:‌أصول‌الصياغة‌القانونية‌للعقود‌تصميم‌العقد، 29
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عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأحكا  تفصيلية، فلا يوجد قواعد خاصة  مشرع الأردنيولم ينظم ال

، دون نعقاد العقد توافر الإيجاب والقبولالعقود فيكفي لافي رضائية اللمبدأ  اتطبيق كوذل العقد، تحكم هها

 الحاجة إلى تفريغ العقد في قالب وشاكل معين.

أن يكون العقد خطيا وموثقا المعدل  0555لسنة التجارية  والمشرع الأردني كان يشترط في قانون العلامات 

 0112لسنة  09يل رقم لدى مسجل العلامات التجارية، وبهها كان العقد شاكليا لا رضائيا، إلا أنه في التعد

 اكتفى بشرط الكتابة وألغى شارط التوثيق.

"ولم يشترط المشرع المصري لانعقاد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية شاكلا معينا، وإنما اشاترط 

 لغايات قيد العقد في سجل العلامات التجارية أن يكون العقد موثقا او مصدقا على صحة التوقيعات عليه

على أنه: "يشترط لقيد  0110لسنة  20من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم  56لمادة ا حيث نصت

عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه ولا يكون 

ا اللائحة التنفيهية لهها الترخيص نافها في حق الغير إلا بعد إجراء هها القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحدده

 القانون".

 ثانيا: عقد من عقود الاعتبار الشخصي 

"تقسم العقود من حيث الاعتداد بشخصية المتعاقدين أو احدهما إلى عقود قائمة على الاعتبار الشخصي 

ة من ،ويعتبر عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاري30شخصية المتعاقدين أو أحدهما"ب لا يعتد فيها وعقود 

العقود القائمة على الاعتبار الشخصي بالنسبة للمرخص له، "فلا يتم إبرا  مثل هها العقد اعتباطا بل يجب 

                                                             
30

،‌91ار‌رند،‌ص،‌الكرك‌د1111الصرايرة،‌منصور‌عبد‌السلام:‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌في‌التشريع‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌ 

‌منشورة‌على‌الموقع‌الإلكتروني:
emarefa.net.www‌



12 
 

التوقف أما  المميءات الشخصية للمتعاقد، وعما إذا كان يحوز على الخصائص والصفات المطلوبة لتنفيه 

 . 31العقد"

الاعتبار الشخصي  القائمة على عقودالية من ويترتب على كون عقد الترخيص باستعمال العلامة التجار 

 نتيجتان مهمتان هما: 

"لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن عقد الترخيص للغير أو أن يمنح هها الغير ترخيصا من  .0

 .32الباطن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة في العقد"

 

 إلا أنه لا الطابع الشخصي لتجاريةالترخيص باستعمال العلامة ا عقد وإن كان من طبيعةه، أي أن

الاتفاق على منح المرخص له الحق في التنازل عن عقد الترخيص  من الممكنمن مستلءماته، ف يعد

 أو أن يكون له سلطة منح ترخيص من الباطن.

"إن وفاة المرخص له أو إفلاسه سيؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ما لم  .0

تفاق على خلاف ذلك، هها يعني أن عقد الترخيص لا ينقل إلى الورثة إلا إذا وافق المرخص يتم الا

  .33صراحة على الانتقال"

 ثالثا: عقد من العقود المستمرة التنفيذ

"تنقسم العقود من حيث تنفيهها إلى عقد فوري وعقد ممتد، أما العقد الفوري فيتم تنفيه  دفعة واحدة كما هو 

البيع الهي يترتب عليه تسليم المبيع في مقابل الثمن، مع إمكانية التأخير في تسليم المبيع أو  الحال في عقد

                                                             
31

‌.611،‌الطبعة‌الأولى،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص1111مغبغب،‌نعيم:‌الفرنشايز‌دراسة‌مقارنة،‌ 
32

‌.111،‌الطبعة‌الخامسة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1111القليوبي،‌سميحة:‌الملكية‌الصناعية،‌ 
‌.63،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌ص1113ز،‌علاء:‌عقد‌الترخيص‌التجاري،‌عزي 33
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الثمن التي لا تؤثر على الصفة الفورية، أما العقد الممتد)أو المستمر(، فهو ذلك العقد الهي ينفه فيه الالتءا  

المؤجرة طيلة مدة الإيجار، ويعتبر الءمن  بأداءات مستمرة ودورية كعقد الايجار، حيث يستمر الانتفاع بالعين

 .34"جوهريا   ا  في هها العقد عنصر 

صرا عرضيا "وعليه فإن الءمن في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعد عنصرا جوهريا فيه لا عن

ة يحدد أجل تنفيه  فحسب، لأن عقد الترخيص يرد على منفعة الشيء لا على ملكيته، فلا بد من وجود فتر 

 .35زمنية لتحقيق هه  المنفعة، لهلك يسمى أيضا بعقد المدة أو العقد الءمني"

وبعبارة أخرى فإن الءمن في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو المقياس لتحديد التءامات وحقوق 

 أطرافه.

 الفرع الثاني: خصائصه كمشروع تجاري 

المرخص والمرخص رية بين مشروعين تجارين، وهما المشروع يتم إبرا  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجا

له، وفي الغالب يكون المشروع المرخص شاركة تجارية كبرى مالكة لعلامة تجارية مشهورة، وتكون هه  

العلامة التجارية محل ثقة للمستهلكين، وبالمقابل يكون المشروع المرخص له شاركة تجارية جديدة في السوق 

 بءيادة وتحسين منتجاتها وتوسيع دائرة نشاطها واستقطاب المءيد من المستهلكين. تكون لديها الرغبة

وتتميء هه  العلاقة التعاقدية بين المشروع المرخص والمشروع المرخص له بخاصيتين مهمتين، بالإضافة إلى 

ما: الرقابة كونهما من الركائء الأساسية التي يقو  عليها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وه

، من أجل ضمان قيا  المرخص له والإشاراف والتي يباشارها المشروع المرخص على المشروع المرخص له
                                                             

34
،‌دار‌إحياء‌6811،‌العقود‌الواردة‌على‌العمل،‌المقاولة‌والوديعة‌والحراسة،‌6،‌م2السنهوري،‌عبد‌الرزاق:‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌ج‌ 

‌.111التراث‌العربي،‌بيروت،‌ص
‌.16مرجع‌السابق،‌ص‌الجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية، 35
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مشروع المرخص بالتءاماته بما لا يسئ لسمعته التجارية، وكهلك الاستقلال المالي والإداري والقانوني بين ال

المرخص بل هو مشروع مستقل وقائم المشروع المرخص له ليس مشروعا تابعا للمشروع فوالمرخص له، 

 بهاته.

 أولا: الرقابة والإشراف التي يمارسها المشروع المرخص على المشروع المرخص له

جوهر  (المرخص له) الطرف على أعمال الطرف )المرخص( التي يمارسها والإشاراف الرقابة يعتبر عنصر

شاكل موحد وثابت  توفيرإلى أولا والرقابة  هه  السيطرة وتهدفعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، 

لأن هه  ، لتي يتم تقديمهاالمنتجات أو الخدمات ا وكفاءة إلى ضمان جودة وثانيا، للعلامة محل الترخيص

، وذلك من خلال ظهور وسمعتهبالعلامة التجارية المملوكة للمرخص الجودة والكفاءة مرتبطة ارتباطا وثيقا 

 بشكل موحد.للمستهلكين  رخيصالعلامة التجارية محل الت

"لهلك بات من الطبيعي في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يقو  المرخص بمراقبة أعمال 

المرخص له، لمعرفة مدى التءامه بالطرق والأساليب المتفق على استعمالها في عملية التصنيع والتوزيع، 

من خلالها استعمال علامته التجارية، ومراقبة السلع  فيحق للطرف المرخص أن يراقب الكيفية التي يتم

من قيمة علامته التجارية أو التقليل منها، ومن  والخدمات المقدمة للءبائن، ليمنع أي عمل من شاأنه النيل 

 .36عد  نظامية صفات وجودة المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المرخص له لجمهور المستهلكين"

 

 

                                                             
‌.13مرجع‌سابق،‌ص‌الجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية، 36
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 الي والإداري والقانوني بين المشروع المرخص والمشروع المرخص لهثانيا: الاستقلال الم

"بالرغم من الرقابة والإشاراف التي يمارسها المرخص على أعمال المرخص له إلا أن الأخير يبقى متمتعا 

باستقلال مالي وإداري وقانوني، فالمرخص له يمتلك ذمة مالية منفصلة عن الهمة المالية للطرف المرخص، 

ن المرخص له من استخدا  علامته مكّ يتمتع بهيكلية إدارية خاصة به، وكل ما في الأمر أن الأخير ي  وكهلك 

 .37التجارية لمدة معينة من الءمن"

المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يتمتع باستقلال مالي وإداري وقانوني عن فالطرف 

المرخص له،  التي يمارسها الأخير على شاراف والرقابةالإسلطة  المرخص، وهو أمر ها  جدا فعلى الرغم من

 فإن الرقابة والإشاراف وإن كانت تحد من استقلال المرخص له إلا أنها لا يمكن أن تنفيه.

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ،‌بحث‌منشور‌على‌شبكة‌الانترنت‌على‌الموقع111يش‌العدد‌،‌مجلة‌الج1111شافي،‌نادر:‌عقد‌الفرنشايز،‌‌ 37

-https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF
franchising-D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%A7%‌

‌

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
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 العلامة التجارية عما يشتبه بهباستعمال ترخيص الالمبحث الثاني: تمييز عقد 

 عضالب لكن ما زالترخيص باستعمال العلامة التجارية، لتحدثنا في المطلب السابق عن خصائص عقد ا

عن  يتميء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةف وبعض العقود الأخرى الشبيهة به، يخلط بين هها العقد

التصرفات القانونية، والتي قد تأخه شاكل العقود التجارية الدولية، أو قد تكون مجرد تصرفات واردة  غير  من

لامة التجارية، لهلك ستقو  الباحثة بتقسيم هها المبحث إلى مطلبين،  المطلب الأول لتمييء عقد على الع

لتمييء  عن بعض الترخيص باستعمال العلامة التجارية عن بعض العقود التجارية الدولية، والمطلب الثاني 

 التصرفات الواردة على العلامة التجارية.

 ود التجارية الدوليةالمطلب الأول: تمييزه عن بعض العق

يشترك عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في بعض جوانبه القانونية مع بعض العقود التجارية 

الفرنشايء، وعقد نقل  ود، وأهمها عقدالدولية، والهي قد يؤدي إلى حصول اللبس بينه وبين هه  العق

هها المطلب إلى فرعين، الأول  و  بتقسيمسنق وليةومن أجل تمييء  عن بعض العقود التجارية الدالتكنولوجيا، 

)الفرنشايء(، والثاني لتمييء  عن عقد نقل التجارية عن عقد لتمييء عقد الترخيص باستعمال العلامة 

 التكنولوجيا.

 الفرع الأول: تمييزه عن عقد الفرنشايز

ت المستقلة والتي تعتمد على نقل وسيلة عقدية للتعاون فيما بين المشروعاويعرف عقد الفرنشايء على أنه: " 

المعارف الفنية والتجارية، وما يرتبط بها من حقوق الملكية الفكرية والصناعية والمساعدة الفنية من المانح 
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للمتلقي الهي يمارس نشاطه وفقا لمعايير وشاروط يضعها المانح في مقابل أداء مادي للأخير بهدف تكرار 

 .38" طه التجاري النجاح الهي حققه المانح في نشا

تبر المعرفة الفنية العنصر الأهم في محل عقد الفرنشايء، والتي تتميء بخاصية السرية، فهي تمثل النجاح وتع

المعرفي والتكنولوجي للطرف المرخص، والتي تتمثل بتقديم المساعدة في اختيار مكان إنشاء النشاط التجاري، 

 ت التعامل مع العملاء وطرقها، والتقنيات التكنولوجية.معايير تقديم الخدمة المقدمة وضوابطها، آليا

على هها العقد يمكن لطرف يملك  : "بناءفرنشايء( عن عقد الWIPOوتقول المنظمة العالمية للملكية الفكرية)

تأتي  أن يعمل مع شاركة أخرى  خبرة تقنية أو مهارة أخرى وله سمعة مرتبطة بعلامة تجارية أو علامة خدمة

ملية ومواردها المالية لتقديم سلع أو خدمات إلى المستهلك مباشارة، ويحرص مانح الامتياز في تلك بخبرتها الع

الحالة، من خلال توفير الخبرة التقنية والإدارية، على أن الطرف الحاصل على الامتياز في تلك الحالة 

التي  لتجارية أو علامة الخدمة،يحافظ على معيار الجودة والمعايير الأخرى فيما يتعلق بالانتفاع بالعلامة ا

 .39غالبا ما تقتضي احترا  خاصيات معيارية معينة، كاستعمال شاكل موحد للتغليف مثلا"

 يرتكء على مجموعتين من العناصر: فرنشايءهلك يمكننا القول أن عقد الوب

ج الصناعية(، حقوق الملكية الصناعية والتجارية)العلامات التجارية والاسم التجاري والرسو  والنماذ"‌. أ

للمانح إلا أنه يعطي المتلقي الحق في استعمالها شاريطة أن تكون العلامة  وهه  الحقوق مملوكة

 .40"الفرنشايءالتجارية من بينها، لأنها  تشكل عنصرا جوهريا في عقد 

                                                             
‌.19،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌مكتبة‌صادر‌ناشرون،‌بيروت،‌ص1112عبد‌الله،‌عبد‌الكريم:‌عقود‌نقل‌التكنولوجيا،‌ 38
39

‌انظر)المنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية(: 

business/licensing/franchiselicense.htmhttp://www.wipo.int/sme/ar/ip  
40

،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌الإسكندرية،‌1111النجار،‌محمد‌محسن‌إبراهيم:‌التنظيم‌القانوني‌لعناصر‌الملكية‌التجارية‌والصناعية،‌ 

‌.633ص

http://www.wipo.int/sme/ar/ipbusiness/licensing/franchiselicense.htm
http://www.wipo.int/sme/ar/ipbusiness/licensing/franchiselicense.htm
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"المعرفة الفنية والتي تتمثل بالأساليب والطرق والوسائل الناتجة عن خبرة وتجربة صاحب الامتياز، ‌. ب

 .41والتي كانت سببا في نجاحه وازدهار ، وهي سرية وجوهرية ومحددة"

وعقد الترخيص باستعمال  العلامة التجارية، الأمر  الفرنشايءيتضح مما سبق أن هناك وجه تقارب بين عقد 

 بينهم. المساواة إلى الهي دفع جانب من الفقه 

من عقد الترخيص  شامولايكون أكثر  لفرنشايءالكن وعلى الرغم من هها التقارب فيما بينهما، إلا أن عقد 

منح الترخيص باستعمال العلامة التجارية مع منح الترخيص باستعمال  شمل، فهو يتعمال العلامة التجاريةباس

يمتد ليشمل الاسم التجاري  فرنشايءالترخيص في عقد ال حقوق أخرى من حقوق الملكية الفكرية، هها يعني أن

 معرفة الفنية وغير ذلك.صناعية والوالنماذج ال

طي طريقة البيع، وخطط التوزيع والتسويق، وباختصار فإن عفضلا عن طرق التصنيع، ي فرنشايءال"فعقد  

يتضمن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بالإضافة إلى أمور أخرى مهمة، كالمعرفة  فرنشايءعقد ال

 .42("Know Howالفنية )

، لأن فرنشايء لتجارية لا يمكن جعله ولوحد  عقدالترخيص باستعمال العلامة ا ما سبق أن عقدلنا م يتضح 

قوق أخرى، عقد الفرنشايء يتضمن علاوة عن الترخيص باستعمال العلامة التجارية تراخيص باستعمال ح

قد ، خلافا لعفرنشايءمود الفقري لعقد ال(، والتي تشكل العKnow Howستخدا  المعرفة الفنية )لا بالإضافة

 الترخيص باستعمال العلامة التجارية الهي لا يتضمن مثل هه  المعرفة.

                                                             
‌.81،‌المرجع‌السابق،‌صبغب،‌نعيم:‌الفرنشايز‌دراسة‌مقارنةمغ 41
42

الملكية‌الأحمر،‌كنعان:‌الانتفاع‌بالمعلومات‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌لأغراض‌عقود‌الترخيص‌والامتياز‌التجاري،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌عن‌ 

‌61و66مة‌الويبو‌بالتعاون‌مع‌وزارة‌الاقتصاد‌والتجارة‌السورية،‌دمشق‌في‌الصناعية‌من‌أجل‌زيادة‌الأعمال‌والتجارة‌والبحث‌والتطوير،‌تنظمها‌منظ
‌،‌بحث‌منشور‌على‌شبكة‌الإنترنت‌على‌الموقع:61،‌ص1111مايو/

www.wipo.int/edocs/,odcs/arab/ar/WIPO/IP/DAM/04/DOC.8  

http://www.wipo.int/edocs/,odcs/arab/ar/WIPO/IP/DAM/04/DOC.8
http://www.wipo.int/edocs/,odcs/arab/ar/WIPO/IP/DAM/04/DOC.8
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 الفرع الثاني: تمييزه عن عقد نقل التكنولوجيا

عقـد نقـل التكنولوجيـا  ( من قانون التجارة المصري على أنه: "23المادة ) ي عرف عقد نقل التكنولوجيا بحسب

مستورد التكنولوجيا( )  بـأن ينقـل بمقابـل معلومات فنية إلىاتفاق يتعهـد بمقتضـا  )مـورد التكنولوجيـا( 

لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهءة أو 

لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا  لتكنولوجيا مجرد بيع أو شاراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات 

لتجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجءء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان ا

 .43"مرتبطا  به

يلاحظ من التعريف السابق أن جوهر عقود نقل التكنولوجيا هو ليس العناصر المادية التي قد تشملها هه  

 ( وغيرها.Know Howالاختراع والمعارف الفنية )العقود، بل هو العنصر المعنوي الهي يتمثل بحقوق 

"ويجب التمييء بين نوعين مختلفين لعقود نقل التكنولوجيا، الأول: النقل الداخلي للتكنولوجيا والهي يتم داخل 

المشروع الواحد، كالنقل داخل المشروع المتعدد القوميات من الشركة الأ  إلى شاركاتها الوليدة المنتشرة في 

رقة من العالم، ويسمى كهلك لأنه لا يتضمن نقلا حقيقيا للتكنولوجيا، بل تظل الأخيرة في قبضة أماكن متف

المشروع الناقل وسيطرته، أما الثاني فهو النقل الخارجي للتكنولوجيا وهو الهي يتم بين المشروع الناقل 

لنوع من عقود نقل ومشروع آخر مستقل عنه، وتشكل عقود الترخيص الصناعي الأداة الرئيسية لهها ا

 .44التكنولوجيا"

                                                             
43

‌.6888لسنة‌‌62قانون‌التجارة‌المصري‌رقم‌ 
44

:‌ترخيص‌الملكية‌الفكرية‌ونقل‌التكنولوجيا،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌عن‌الملكية‌الفكرية،‌لأعضاء‌مجلس‌الشورى‌عبد‌الغني‌ الصغير،‌حسام‌الدين 

‌ى‌الموقع:،‌منشور‌على‌شبكة‌الإنترنت‌عل1111مارس/‌1و3بالتعاون‌مع‌وزارة‌الصناعة،‌مسقط،‌عمان‌في‌

www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.do  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.do
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.do
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وفي الواقع تجسد المعارف الفنية المحل الرئيس لعقود نقل التكنولوجيا، وتتمثل المعرفة الفنية بالأساليب 

قي تلنية لا تنتقل من المورد إلى الموالطرق الصناعية والمعارف والخبرات المرتبطة بها، لأن المعرفة الف

وإنما تنتقل من خلال أسلوب الشخص الخبير وتطبيقه لهه  الإرشاادات،  بمجرد إتباع إرشاادات مكتوبة،

 فالمعرفة الفنية تتحلل إلى عنصرين هما المعرفة والخبرة.

عقود نقل التكنولوجيا وعقد الترخيص باستعمال يتبين لنا مما سبق أن هناك عدة أوجه شابه واختلاف بين 

من  همارد على أموال منقولة معنوية، وأنمثل بأن كل منهما يالعلامة التجارية، فأوجه الشبه فيما بينهما تت

الاعتبار الشخصي، ومن العقود المستمرة التنفيه والتي يلعب الءمن دورا مهما في  التي تقو  على عقودال

 تنفيهها.

لكن وعلى الرغم من أوجه الشبه فيما بينهما، إلا ان هنالك بعض المسائل الجوهرية التي يختلفان فيها، 

"فبينما ينصب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية باستعمال العلامة التجارية على العلامات التجارية 

فقط دون غيرها من عناصر الملكية الفكرية، تنصب عقود نقل التكنولوجيا على نقل معلومات فنية 

م الخدمات، فعقود نقل التكنولوجيا طريقة فنية في الإنتاج أو في تقديأو في تطبيق لاستعمالها في إنتاج السلع 

تتضمن الترخيص باستغلال حقوق المعرفة الفنية فضلا عن حقوق الملكية الصناعية، كبراءات الاختراع 

والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، وقد تنصب هه  العقود أيضا على توريد وتشغيل الأجهءة والآلات 

 .45ود تسليم المفتاح"اللازمة للإنتاج، وكما هو الحال في عق

فضلا عن ذلك يختلف كلا العقدين في الغاية والهدف المراد تحقيقه، فبالنظر إلى عقود نقل التكنولوجيا فإنها 

تهدف إلى قطع مسافة التخلف التكنولوجي والصناعي وذلك من خلال استيعاب ما وصلت إليه التكنولوجيا 

                                                             
‌.3ص‌الصغير،‌حسام‌الدين‌عبد‌الغني:‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية،‌المرجع‌السابق، 45



21 
 

تصادي وازدياد الدخل القومي، وارتفاع مستوى المعيشة، لدى ، مما يؤدي إلى التطور الاقفي الدول المتقدمة

 الدول النامية المستوردة للتكنولوجيا.

"بينما عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يهدف إلى زيادة الثقة في جودة البضائع والخدمات التي 

ي رخص له باستعمالها، على يقدمها المرخص له، من خلال وضعه للعلامة التجارية المملوكة للمرخص والت

 .46بضائع أو خدمات تحمل الجودة ذاتها التي تحملها منتجات المرخص"

عقدا من عقود نقل  اعتبار يتضح لنا من ذلك أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يمكن 

مون الالتءامات التكنولوجيا، للخصوصية التي تتميء بها هه  العقود من حيث المحل الهي ترد عليه، ومض

 التي تترتب عل عاتق أطرافها، فضلا عن كونها عقودا شاكلية مركبة من أكثر من عقد واحد.

 المطلب الثاني: تمييزه عن بعض التصرفات الواردة على العلامة التجارية

لها بنفسه تمثل العلامة التجارية قيمة مالية في الجانب الإيجابي من ذمة مالكها، فإن المالك له الحق باستعما

ر باستعمالها بنفسه او استغلالها من خلال الترخيص للغير بهها  يو استغلالها من خلال الترخيص للغأ

الاستعمال، وكهلك له الحق بالاستفادة من قيمتها المالية من خلال التنازل عن ملكيتها للغير أو تقديمها 

بضمانها، كما وتدخل العلامة التجارية في والاقتراض حصة في شاركة معينة، فضلا عن ذلك يجوز له رهنها 

 الضمان العا  لدائني صاحبها، فيجوز لهم ان يحجءوا عليها ليستوفوا حقوقهم من ثمنها.

يتضح مما سبق أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية الهي يبرمه المالك، هو ليس التصرف الوحيد 

ات أخرى، وهي: التنازل عن ملكيتها للغير، أو رهنها الهي يرد على العلامة التجارية، بل هناك تصرف

                                                             
‌.662،الطبعة‌غير‌مذكورة،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌ص1112صلاح،‌زين‌الدين:‌شرح‌التشريعات‌الصناعية‌والتجارية،‌ 46
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والاقتراض بضمانها، أو الحجء عليها من قبل دائني مالكها، ولتجنب الخلط بين هه  التصرفات وعقد 

 الترخيص باستعمال العلامة التجارية سنسلط الضوء على هه  التصرفات في هها المطلب.

 مة التجاريةالفرع الأول: تمييزه عن التنازل عن العلا

التنازل عن العلامة التجارية هو: "عقد بموجبه يتنازل مالك العلامة التجارية عن حقوق ملكيته المعترف بها 

 .47على تلك العلامة"

"فالتنازل عن العلامة التجارية يعني نقل ملكيتها إلى الغير، سواء أتم هها التنازل بعوض أ  بدون عوض، 

ن أما  هبة للعلامة التجارية يجب أن تتبع فيها أحكا  الهبة الواردة في فإن كان بدون عوض، فإننا سنكو 

 .48القانون المدني"

 لعلامة التجارية مع التنازل عن "والتنازل عن العلامة التجارية له عدة صور، فممكن أن يكون التنازل عن ا 

العلامة التجارية من خلال المحل التجاري أو مشروع الاستغلال أ  بمعءل عنها، أو قد يحصل التنازل عن 

قيا  المالك بشطب علامته بحيث تصبح مالا مباحا للجميع، وذلك بالاتفاق مع المتنازل إليه، حيث يقو  

 .49الأخير وعلى الفور بطلب تسجيلها باسمه، أو قد يكون التنازل من خلال تقديمها كحصة عينية في شاركة"

اجة إلى استيفاء ون انعقاد  صحيحا بتراضي أطرافه دون الحوالتنازل عن العلامة التجارية بكافة صور  يك

المخصص لهلك، وبعد ذكر اسم إلا بعد تسجيل هها التنازل في السجل  نافها عتبرأنه لا ي غيرشاكلية معينة، 

 الجريدة الرسمية.بالإعلان عنه من ثم سبب نقل الملكية، و بالإضافة إلى الجديد  العلامة التجارية مالك

                                                             
47

‌.611،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص1111مغبغب،‌نعيم:‌الماركات‌التجارية‌والصناعية:‌الطبعة‌الأولى،‌ 
48

‌.19،‌صلنظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجاريةالجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌ا 
‌.118مرجع‌سابق،‌ص‌القليوبي،‌سميحة:‌الملكية‌الصناعية، 49
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لا يكون نقل ملكية العلامة أو  ( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: "25)صت عليه المادةوهها ما ن

بالكيفية التي تحددها   بعد التأشاير بهلك في السجل ونشر  تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير إلا

 .50اللائحة التنفيهية لهها القانون 

 (: 05في المادة )المعدل  0555لسنة  34رقم  دنيالأر العلامات التجارية  كما ونص قانون 

يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الهي  " .0

يستعمل العلامة التجارية في تمييء بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجء على العلامة 

 . اري التجارية مستقلة عن المحل التج

تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق  .0

 . على غير ذلك

اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في  .3

 . علامة التجاريةاستعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها ال

لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع  .4

 . اشاارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية

وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهه   تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجءها .9

 . 51"مة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهه  الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسميةالعلا

                                                             
50

‌.1111لعام‌‌91قانون‌حماية‌الملكية‌الصناعية‌المصري‌رقم‌ 
 .6888لسنة‌‌31المعدل‌بالقانون‌رقم‌‌6811قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌لسنة‌ 51
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وعلى الرغم من أوجه الشبه بين عقد التنازل عن العلامة التجارية، وعقد الترخيص باستعمالها، إلا أن هنالك 

 مجموعة من الفروق الجوهرية في ما بين ههين العقدين، وهي:

فعة العلامة التجارية ولا يتصل بالحق بالعلامة التجارية ذاتها فلا عقد الترخيص ينصب على من .0

يملك المرخص له إلا حقا شاخصيا لا يخوله إلا استعماله فقط دون التصرف بها بأي وجه، أما 

ملكية العلامة التجارية، وبالتالي يستطيع في لتجارية، فهو ينصب على الحق التنازل عن العلامة ا

 لتصرف بها.له ا تنازلالمالطرف 

العقود القائمة على الاعتبار الشخصي  هو أحدبما أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  .0

بالنسبة للمرخص له، فإن الحق باستعمال العلامة التجارية لا ينتقل إلى الورثة بل يقتصر على 

جءء منها، وهو ينتقل المرخص له، بعكس التنازل الهي يرتب حقا عينيا تنتقل بموجبه رقبة المال أو 

 للملكية ومنها الإرث. بكافة الطرق الناقلة

بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية والتنازل عن العلامة  فرقةأن معيار الت يتضح مما سبق

يه التجارية هو الآثار القانونية المترتبة على العقد، فعند دراسة كل عقد على حدى والآثار القانونية المرتبة عل

 .يمكننا تمييء ما هية العقد

 الفرع الثاني: تمييزه عن رهن العلامة التجارية

قد يلجأ التاجر ونتيجة لاعتبارات الائتمان التجاري إلى رهن علامته التجارية، للاقتراض بضمانها، سواء كان 

هدة إلى ضمان الرهن مع المحل التجاري أ  بصورة مستقلة عنه، فالجهة مانحة القرض أو الضمان تسعى جا
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سداد التاجر لهها القرض، ومن أجل ضمان مستحقاتها فإنها تسعى للحصول على ضمانات تؤمن لها هها 

 السداد.

ومن هه  الضمانات: الرهن على العلامة التجارية المملوكة للراهن، لا سيما وأن معظم التشريعات المقارنة قد 

 .52حلا لهأجازت هها التصرف الهي تكون العلامة التجارية م

"ورهن العلامة التجارية هو من العقود الرضائية التي لا يشترط لصحتها استيفاء شاكلية معينة، وإن كانت 

كتابة هها العقد شارطا ضروريا لمثل هها التصرف، حيث لا يمكن الاحتجاج بالرهن اتجا  الغير إلا إذا سجل 

، أي أن رهن العلامة التجارية لا يكون نافها في السجل المخصص لهلك، وأعلن في جريدة العلامات التجارية

اتجا  الغير إلا بعد إجراء عملية التسجيل والإعلان، وبهلك فهو يشترك مع  عقد الترخيص باستعمال العلامة 

 .53التجارية في هه  الصفة"

مة مما سبق أن هنالك بعض أوجه الشبه بين رهن العلامة التجارية والترخيص باستعمال العلا يتبين لنا

 طبيعةالتجارية، لكن وبالرغم من هها التشابه إلا أن هنالك فوارق جوهرية فيما بينهما، تتمثل ابتداء باختلاف 

كل منهما، فبالنظر إلى طبيعة رهن العلامة التجارية فهو تصرف قانوني يجريه مالك العلامة لضمان تسديد 

ذاته، بل هو تابع لالتءا  وعقد أصلي، يبرمه مالك  بحد مستقلا   ا  قرض أو الوفاء بالتءا  أصلي، فهو ليس عقد

العلامة ضمانا وتأمينا لحقوق الدائن المرتهن وذلك نتيجة لوجود علاقة مديونية سابقة فيما بينهما، فيأتي رهن 

 العلامة التجارية كضمان قيا  المدين )الراهن( بالوفاء بها.

                                                             
52

عليها‌أو‌الحجز‌عليها‌‌يلكية‌العلامة‌أو‌تقرير‌أي‌حق‌عينيجوز‌نقل‌معلى:‌"‌1111من‌قانون‌حماية‌الملكية‌المصري‌لعام‌‌92ت‌المادة‌حيث‌نص 

 ".استقلالا‌عن‌المحل‌التجاري‌أو‌مشروع‌الاستغلال‌وذلك‌وفقا‌للقواعد‌والإجراءات‌التي‌تحددها‌اللائحة‌التنفيذية‌هذا‌القانون
‌

‌.11،‌الطبعة‌الأولى،‌المكتب‌الثقافي‌للنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌ص1111زوين:‌الحماية‌الجنائية‌والمدنية‌للعلامات‌التجارية،‌‌المحامي،‌هشام 53
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فبالنظر إلى طبيعته فهو يعد عقدا مستقلا بهاته، على خلاف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، 

 ا  بموجبه يسمح مالك العلامة التجارية باستعمال علامته لمدة معينة وفي نطاق محدد، وبالتالي فهو ليس نوع

 .ضمانمن التأمينات أو ال

الهي  قنوع الحكهلك يختلف رهن العلامة التجارية عن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من حيث 

ينشئه كل منهما، فبينما ينشئ رهن العلامة التجارية حقا عينيا للدائن المرتهن يخوله مءايا عينية)مثل التقد  

والتتبع(، لا يكون للطرف المرخص له إلا حقا شاخصيا يخوله استعمال هه  العلامة وفقا للشروط المتفق 

 .54عليها في العقد

 التجاريةالفرع الثالث: تمييزه عن حجز العلامة 

ان العا  لجميع من الضم ا  ، لهلك فهي تعد جءء55تمثل العلامة التجارية قيمة مالية هامة في ذمة صاحبها

استيفاء حقوقهم من ثمنها، وقد  بغرضبالحجء عليها،  حكم باستصدار الدائنون  مكن أن يقو دائنيه، في

ء من دائني مالكها، سواء أتم حجءها مع أجازت التشريعات المقارنة، أن تكون العلامة التجارية محلا للحج

 المحل التجاري أ  بصورة مستقلة عنه.

يجوز نقل  : "0110لسنة  20رقم  56من قانون الحماية الملكية الفكرية المصري  22نصت المادة  حيث

عليها أو الحجء عليها استقلالا عن المحل التجاري أو مشروع  يلكية العلامة أو تقرير أي حق عينم

 .هها القانون"للال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيهية الاستغ

                                                             
54

لا‌شك‌أن‌الاختلاف‌في‌نوع‌الحق‌الناشئ‌عن‌رهن‌العلامة‌التجارية)حقا‌عينيا(،‌بينما‌الحق‌الناشئ‌عن‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌ 
‌شخصيا(،‌يترتب‌عليه‌فروق‌جوهرية‌تتمثل‌أساسا‌بالفرق‌بين‌الحق‌العيني‌والحق‌الشخصي.التجارية)حقا‌

55
بليون‌دولار‌وهي‌علامة‌نسكافيه‌التابعة‌‌6611بليون‌دولار،‌وهي‌علامة‌كوكا‌كولا،‌و‌‌31لا‌سيّما‌وأن‌قيمة‌بعض‌العلامات‌التجارية‌تجاوز‌مبلغ‌ 

‌لشركة‌نستله.
‌.1111لسنة‌‌91رية‌المصري‌قانون‌الحماية‌الملكية‌الفك 56
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 أ. /أ( على: " 49لمشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني حيث تنص المادة ) هلك الحال بالنسبةك

ل ملكية المحل التجاري يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بعد تسجيلها والتنازل عنها أو رهنها مع أو بدون نق

 الهي تستعمل عليه العلامة لتمييء ، كما يجوز الحجء على العلامة التجارية المستقلة عن المحل التجاري.

 :التي تنص على 57من قانون العلامات التجارية الأردني المعدل 05المادة وتقابلها 

ا دون نقل ملكية المحل التجاري الهي جوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنه. ي0 " 

يستعمل العلامة التجارية في تمييء بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجء على العلامة التجارية 

 . مستقلة عن المحل التجاري 

 يتفق تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم.0    

               على غير ذلك.     

اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في  .3

 . استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية

من تاريخ تدوين النقل او وضع  لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا .4

 . اشاارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية

تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجءها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهه   .9

 . العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهه  الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية"
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الحجء الاعتيادي على العلامة التجارية ي عد تدبيرا مؤقتا يهدف إلى التحفظ على أموال المدين بهدف حفظها و 

تقرر المحكمة الحجء على العلامة  ن، وبعد أوعد  إنقاص قيمتها، حماية لحقوق الدائن أو الدائنين الحاجءين

ءين، فإنها تقو  بتنفيه  وتبليغ المحجوز عليه، أو الدائنين الحاج التجارية بناء على الطلب المقد  من الدائن

 بالإضافة إلى الشخص الثالث المحجوز تحت يد  إن وجد.

"فضلا عن ذلك لا بد من تسجيل الحجء في السجل المخصص لهلك، وهها السجل يسمى بسجل العلامات 

زارة الصناعة، وفي مصر العراق من قبل و  فلسطين من قبل وزارة الاقتصاد، وفي التجارية، )والهي ي مسك في

تتولى مسكه مصلحة التسجيل العقاري، وفي لبنان ي مسك من مصلحة حماية الملكية الفكرية، أما في فرنسا 

فيتولى مسكه المعهد الوطني للملكية الصناعية(، مع ذكر اسم الدائن الهي تم الحجء لمصلحته، من ثم يتم 

 .58مات التجارية"الإعلان عن الحجء من خلال نشر  في جريدة العلا

ستعمال العلامة يتضح مما سبق أنه وإن كان هناك أوجه شابه بين حجء العلامة التجارية وعقد الترخيص با

هناك بعض أوجه الخلاف التي توضح الفرق بينه وبين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، فالتجارية، 

 ، يلجأ إليه الدائن عند الضرورةا  مؤقت ا  أو تحفظي ا  يفحجء العلامة التجارية لا يخرج عن كونه إجراء وقائ

 للحفاظ على ضمانه العا  بواسطة استصدار أمر من المحكمة المختصة بهلك، فضلا عن كونه إجراء  

 لبيع العلامة التجارية بعد التنفيه عليها في المءاد العلني. ا  أو تمهيدي ا  تحضيري

بين طرفين )المرخص والمرخص له( موضوعه السماح  ا  اتفاق ي عد ةعقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريف"

حجء العلامة  أما، التي يتم الاتفاق عليهاللأخير باستعمال العلامة التجارية المملوكة للمرخص وفقا للشروط 

التجارية هو عبارة عن إجراء من طرف واحد هو الدائن )الحاجء(، والهي يتم جبرا على المدين )مالك 
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مة التجارية( وبدون إرادته، خلافا لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية الهي ي عد اتفاقا رضائيا بين العلا

 .59طرفين لترتيب آثار معينة، فالتراضي ركن أساس لانعقاد هها العقد

أن الحجء على العلامة التجارية هو إجراء تحفظي ووقائي مؤقت أو تحضيري تمهيدي، يلاحظ مما سبق 

ل العلامة التجارية بهاته، وإنما إجراء تابع لعقد قائم، على خلاف عقد الترخيص باستعما ا  قائم ا  ليس عقدفهو 

 بحد ذاته. ا  قائم ا  تبر عقدالهي ي ع

 : تمييزه عن عقد الوكالة التجاريةالرابعالفرع 

منهم من تربطهم به يلجأ التجار في كثير من الأحيان ولأسباب متعددة إلى الاستعانة بعدد من الأشاخاص: 

ومن الأسباب التي تستدعي ذلك عد  معرفة التاجر ببعض صفة التبعية ومنهم لا تربطهم به أي صلة 

الأسواق، وعد  قدرته على ممارسة النشاط التجاري بمفرد  وعلى الوجه الأكمل، وحاجته إلى ترويج منتجاته 

 خدماته. وأ

للبضائع أو المنتجات باستخدا  وسائل متعددة، منها ويقو  هؤلاء الأشاخاص المستعان بهم بالترويج 

الإعلانات، وعرض البضائع على الجمهور، ويطلق على الشخص هنا اسم الوكيل التجاري، وعلى العقد عقد 

الوكالة التجارية، وهناك شابه ما بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وعقد الوكالة التجارية، إذ يقو  

)المرخص له والوكيل التجاري على التوالي( في كلا العقدين ببيع منتجات تحمل علامات  الطرف الثاني

 تجارية مملوكة للطرف الأول )المرخص والموكل على التوالي(.

                                                             
‌.11ص‌عزيز،‌علاء:‌عقد‌الترخيص‌التجاري، 59



30 
 

"وعلى الرغم من ذلك التشابه بين ههين العقدين، إلا أن هناك أوجه اختلاف بينهما تجعل كلا منهما مستقلا 

 ثل أوجه الاختلاف بما يلي:خر، وتتمومتميءا عن الآ

يقو  الوكيل التجاري في عقد الوكالة التجارية بالترويج لمنتجات الموكل وبضائعه والتعاقد لبيعها، ولا يقو   0

بأي دور إنتاجي أو صناعي، في حين أن المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ينتج 

 عائدة للمرخص على هه  البضائع وفقا لشروط الترخيص.البضائع ويستعمل العلامة التجارية ال

يتعاقد الوكيل التجاري باسم الموكل ولحسابه، ويعتبر نائبا عن الموكل في كل ما اتفق عليه، أما المرخص  0

له فهو يتعاقد باسمه ولحسابه الخاص، فهو ينتج البضائع ويبيعها لصالحه، ويدفع لقاء استعماله للعلامة 

 .60اوة( قد تدفع دفعة واحدة أو نسبة من قيمة المبيعات أو الاثنين معاالتجارية )إت

 

‌  
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 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لعقد ترخيص العلامة التجارية

إعطائه الوصف القانوني الهي يتلاء  والآثار الأساسية التي ة لأي عقد من العقود تعني إن الطبيعة القانوني

 تتجه نيةصف يتحدد من خلال الغايات التي جهت إرادة الأطراف لتحقيقها، فهها الو يرتبها هها العقد، والتي ات

 على ذلك. نهيطلقا مسمىعن أي  وذلك بصرف النظر ،تحقيقهالالأطراف 

 بأن يقوموا بتحديد الحق فللمتعاقدين، سلطة فيه لإرادة المتعاقدينيكون  ولا بحتفالتكييف عمل قانوني  

لأنه يعني ، بحت عمل قانونيعلى أنه قد، فإن تحددت، يكون وصف هها العقد الع من منشودةالآثار ال

 في إطار قانوني معين. سابقا وذلك تحديدهاب بالصورة الهي قا  المتعاقدينالآثار  تحقيق

التي لم تلق تنظيميا  و يعد من العقود التجاريةوبالنظر إلى عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، فه

واهتماما فقهيا كافيا لإبراز معالمها القانونية، فقد حصل خلاف حول طبيعة هها العقد، فههب البعض تشريعيا 

إلى اعتبار  حق منفعة يرد على العلامة التجارية، يرتبه مالكها )الطرف المرخص( لمصلحة المنتفع )الطرف 

ة، واتجا  ثالث أنكر كلا الرأيين المرخص له(، والبعض الآخر ذهب إلى اعتبار  عقد إيجار للعلامة  التجاري

 واعتبر  عقدا ذا طبيعة خاصة، يقترب من عقد الإيجار.

 المترتبة علىفي هها المبحث بتسليط الضوء على تحديد التكييف القانوني الهي يتلاء  وطبيعة الآثار فسنقو  

لتي ذهبت إلى تكييفه بأنه عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وذلك في مطلبين، الأول لبحث الآراء ا

أما الثاني فسنخصصه حق منفعة يرد على العلامة التجارية والآراء التي اعتبرته عقد إيجار لهه  العلامة، 

 لبحث الطبيعة الخاصة لهها العقد.
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 المطلب الأول: عقد ترخيص العلامة التجارية حق منفعة وعقد إيجار

حق منفعة، بينما ذهب جانب  على أنهل العلامة التجارية ص باستعماعقد الترخي اعتبارذهب البعض إلى 

سنقسم هها المطلب إلى فرعين، الأول لبحث مدى وعليه آخر إلى اعتبار  عقد إيجار للعلامة التجارية، 

 إمكانية تكييفه كحق منفعة، والثاني لمدى إمكانية تكييفه كعقد إيجار.

 فعةالفرع الأول: عقد ترخيص العلامة التجارية حق من

"ذهب جانب من الفقه إلى تكييف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه حق منفعة، يرتبه المالك 

)المرخص( على علامته التجارية، لمصلحة شاخص آخر )المرخص له(، مستندا في ذلك على أن في كل 

استعمال شايء غير  من عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحق المنفعة هنالك شاخص يتمتع بحق

 .61مملوك له، على أن تبقى ملكية رقبة هها الشيء لشخص آخر )الطرف المرخص("

"وحق المنفعة هو من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، فهو يجرد المالك من سلطتي 

الهي يسمى في هه  الاستعمال والاستغلال لتكونا لشخص آخر هو المنتفع، أما سلطة التصرف فتبقى للمالك 

الحالة بمالك الرقبة، ويعرف حق المنفعة بأنه حق عيني يخول صاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير، شاريطة 

 .62المحافظة على الشيء ذاته لرد  إلى صاحبه عند نهاية مدة الحق، والهي ينتهي حتما بوفاة المنتفع"

تفع أو بانتهاء الأجل المحدد له، فلا ينتقل هها الحق "وعليه فإن حق المنفعة حق مؤقت ينتهي حتما بوفاة المن

 .63إلى الورثة بعد وفاة المنتفع، وإنما يرجع إلى مالك الرقبة لتعود ملكيته للعين كاملة"
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من خلال ما سبق نلاحظ بعض أوجه التقارب ما بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحق 

س بملكيته، لهلك فإنهما لا يردان على أشاياء قابلة دون المسا ءع بالشيالمنفعة، فكل منهما يرد على الانتفا

ل الانتفاع أو الترخيص( إلى ملتءمان برد الشيء )مح المنتفع والمرخص له وذلك يعود إلى أنللاستهلاك، 

 ءوال حق المنفعة.ب العقد أو بعد انتهاء المالك

بانتهاء مدته أو بوفاة  ا  عتبر منتهيعلامة التجارية يكما ويشتركان بعنصر الوقت، فعقد الترخيص باستعمال ال

حق المنفعة ينتهي حتما  بوفاة المنتفع أو بانتهاء  و، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلكالمرخص له الطرف 

 الأجل المحدد به.

جود فوارق بالرغم من ذلك كله إلا أنه لا يمكن الأخه بهها التكييف، فقد تعرض إلى انتقادات شاديدة، وذلك لو 

 هامة بين كل من عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحق المنفعة.

لتجارية ذاتها، ن الطرف المرخص في عقد الترخيص يستطيع أن يمنح عدة تراخيص على العلامة اإ"ابتداء 

لأن الأصل في عقد الترخيص أنه لا يمنع المرخص من منح تراخيص أخرى، إلا إذا كان الترخيص 

ئثاريا، أما الشيء محل حق المنفعة فلا يمكن أن يرد عليه سوى حق منفعة واحد، فضلا عن ذلك فإن است

على العلامة التجارية  مة التجارية لا يكون له حق عينيالمرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلا

نطاق محدد، خلافا المرخص باستعمالها، وإنما يكون له حق شاخصي يخوله  حق استعمالها لمدة معينة وفي 

لحق المنتفع في الانتفاع، حيث يكون له حق عيني يقع مباشارة على الشيء المنتفع به، ويمكن الاحتجاج به 

 .64في مواجهة الكافة"
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"فضلا عن ذلك فإن الحق في الانتفاع )حق المنفعة( ينتهي حتما بموت المنتفع، ولكن ليس الحال كهلك في 

التجارية، إذ قد يتفق الطرفان على سريان العقد في مواجهة الورثة عند وفاة  عقد الترخيص باستعمال العلامة

ومن جانب آخر فان المنتفع في حق المنفعة يستطيع أن يتنازل عن حقه في المرخص له هها من جانب، 

الانتفاع لشخص آخر، فهو صاحب حق عيني، وبالتالي يستطيع أن يتصرف به كافة أنواع التصرفات دون 

لموافقة المالك )مالك الرقبة(، خلافا لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، إذ لا يجوز للمرخص  الحاجة

له أن يتنازل عن حقه في استعمال العلامة إلا بموافقة الطرف المرخص، فهو عقد من العقود القائمة على 

 .65الاعتبار الشخصي"

حق منفعة، وذلك  على أنه اعتبار مة التجارية لا يمكن يتضح لنا مما تقد  أن عقد الترخيص باستعمال العلا

هها العقد )حق شاخصي( عن الحق الناشائ عن حق المنفعة )حق  طبيعة الناشائ عن لاختلافبسبب ا

 عيني(، فضلا عن الفروقات الأخرى التي أشارنا إليها.

 الفرع الثاني: عقد ترخيص العلامة التجارية عقد إيجار

ص باستعمال العلامة التجارية صورة من صور عقد الإيجار إلا أنه يختلف عنه بأن يمكن اعتبار عقد الترخي

على المستأجر دون سوا  في عقد الإيجار، أما في عقد الترخيص  ا  الانتفاع بالشيء المأجور يكون مقتصر 

له  التجارية فإن هها الاقتصار لا يكون إلا بنص خاص في العقد، لأن عقد الترخيصباستعمال العلامة 

صور متعددة فهو إما ترخيص بسيط وبموجبه يقتصر المرخص بموجبه لنفسه بحق استعمال العلامة التجارية 

محل الترخيص إلى جانب المرخص له، مع إمكانية منح تراخيص أخرى لغير ، أو يكون بصورة الترخيص 

له دون أن يكون  الوحيد الهي يستأثر بموجبه المرخص له بحق استعمال العلامة إلى جانب المرخص
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للمرخص الحق في منح شاخص ثالث ترخيص باستعمال العلامة التجارية، أما الصورة الأخيرة فهي الترخيص 

على المرخص له ودون أن يكون للمرخص  ا  الاستئثاري وبموجبه يكون استعمال العلامة التجارية مقتصر 

 ر.الحق في استعمال العلامة التجارية لا بنفسه ولا بواسطة الغي

حق المالك الجديد، بسريانه  ناحيةمة التجارية كعقد الإيجار من يمكننا اعتبار عقد الترخيص باستعمال العلاو 

الحق الهي ارية، ف، كما هو الحال في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجثابت له تاريخ بشرط أن يكون 

 ينشئه عقد الإيجار للمستأجر هو حق شاخصي لا عيني.

يص باستعمال ضاء الفرنسي هها الاتجا  في العديد من أحكامه، حيث أشاار إلى أن عقد الترخوقد أيد الق

 .66عقد إيجار في جوهر  إذا كان بمقابل، أما إذا كان مجانا فهو عقد إعارة يعتبر العلامة التجارية،

، لأن هناك فوارق ةبصورة مطلقالتكييف  لكن لا يمكننا الأخه بههابين كلا العقدين،  وبالرغم من هها الشبه

بأن  هامة بين العقدين، فالانتفاع بالشيء المؤجر يكون مقصورا على المستأجر دون سوا ، ويلتء  المؤجر

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، فإن هها الاقتصار لا ما بالنظر إلى يمكنه من هها الانتفاع، أ

الترخيص استئثاريا( كما أشارنا سابقا، لأن الأصل في يكون إلا باتفاق خاص بين الطرفين)أي عندما يكون 

المرخص  من إعطاء  يكون هناك مانعوبالتالي لا  ا  بسيطأن يكون بل العلامة التجارية عقد الترخيص باستعما

 محل الترخيص.العلامة التجارية  على ذات صتراخي

المؤجر مادا  مستمرا بدفع المقابل  "فضلا عن ذلك فإن المستأجر لا إلءا  عليه في ضرورة الانتفاع بالشيء

المتفق عليه، خلافا لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية الهي يلتء  فيه المرخص له باستعمال العلامة 
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محل الترخيص طيلة مدة الترخيص، ووفقا للشروط المتفق عليها، كي لا تسقط العلامة وتضحى مالا 

 .67مباحا"

 ة التجارية وعقد الإيجار،لفوارق السابقة بين عقد الترخيص باستعمال العلاموبالرغم من كل ما تقد  من ا

في  لاشاتراك كل من العقدينأقرب في جوهر  إلى هها العقد،  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يبقى

 يص باستعمالالقانونية ويكاد يكون أقرب العقود المسماة إليه، ومع ذلك يبقى لعقد الترخ جوانبالكثير من ال

، ونؤكد هنا على ضرورة إفراد أحكا  خاصة بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية طبيعته الخاصة

 للاجتهاد في أحكامه. العلامة التجارية بحيث لا يترك مجالا  

 المطلب الثاني: عقد ترخيص العلامة التجارية ذو طبيعة خاصة

التي لم تنل  العقود التجارية هو أحد يةمال العلامة التجار أشارنا في ما سبق إلى أن عقد الترخيص باستع

تنظيما تشريعيا كافيا، لهلك حصل خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية لهها العقد، وقد رأينا أن الرأي الغالب 

لانتقاد، ويعود السبب في الفقه والقضاء ذهب إلى تكييفه بأنه عقد إيجار، ومع ذلك لم يسلم هها الرأي من ا

إلى الطبيعة الخاصة لهها العقد، وإن كان أقرب في جوهر  إلى عقد الإيجار، إلا أنه يبقى متمتعا  في ذلك

بخصوصية معينة تجعله خاضعا لبعض الأحكا  القانونية الخاصة به والتي تميء  عن عقد الإيجار، لهلك 

في فرعين، الأول لمضمون    بتسليط الضوء في هها المطلب على الطبيعة الخاصة لهها العقد وذلكو سنق

الطبيعة الخاصة لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، والثاني لبيان الصفة التجارية لهها العقد والأساس 

 القانوني الهي تستند عليه.
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 الفرع الأول: مضمون الطبيعة الخاصة لعقد ترخيص العلامة التجارية

من الجوانب القانونية، إلا  بالعديدمة التجارية بعقد الإيجار لابالرغم من اشاتبا  عقد الترخيص باستعمال الع

أن هنالك بعض الفوارق فيما بين العقدين، وهه  الفوارق ترجع إلى سبب واحد، "وهو الطبيعة الخاصة 

لموضوع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية )المحل الهي ينصب عليه العقد(، المتمثل بالعلامة 

ي تمنح مالكها حق احتكار استغلالها دون غير ، وكل استعمال لها دون ترخيص من هها المالك التجارية الت

يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ويعد ذلك نتيجة طبيعية للحق الاستئثاري الهي ترتبه ملكية العلامة 

ا ما قا  بتسجيل علامته التجارية، علما أن حق المالك الاستئثاري على علامته التجارية ي عد حقا دائما إذ

 .68خلال المدد القانونية"

في عقد  جوهري ال عنصرالفهه  الطبيعة الخاصة لمحل العقد، هي التي جعلت من الاعتبار الشخصي 

"لأن العلامة الترخيص باستعمال العلامة التجارية، على خلاف الحال في عقد إيجار الأشاياء المادية، 

عقد الترخيص تشكل رمءا للثقة بجودة المنتجات أو الخدمات التي توضع التجارية المرخص باستعمالها في 

وبهلك فكل استعمال سيء من قبل المرخص له لهه  العلامة التجارية سينعكس سلبا على الطرف عليها، 

المرخص وعلى شاهرة علامته التجارية محل الترخيص، لهلك يكون الطرف المرخص له محل اعتبار دائما 

ص )مالك العلامة(، الهي يحرص أشاد الحرص على الإبقاء على السمعة الجيدة لعلامته بالنسبة للمرخ

 .69التجارية عند جمهور المستهلكين، وتحسين صورتها لديهم كي تبقى محل ثقة في نظرهم"

"وكهلك الحال بالنسبة لالتءا  المرخص له باستعمال العلامة التجارية طيلة مدة الترخيص، إذ أن الطبيعة 

صة لمحل العقد هي التي تلقي على كاهل المرخص له هها الالتءا ، لأن عد  قيا  الأخير بهها الخا
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الاستعمال قد يؤدي إلى عد  استمرار الحماية القانونية لهه  العلامة، لا سيّما إذا كان الترخيص استئثاريا 

خص باستعمالها ية المر يقتصر فيه استعمال العلامة على الطرف المرخص له، مما يجعل العلامة التجار 

 .70بشطبها في حالة عد  قيا  الأخير بهها الاستعمال" عرضة لاستصدار حكم

بالإضافة إلى أن الطبيعة غير المادية لمحل عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، هي تبرر قيا  

علامة ال تحمل ة،ئع أو خدمات معينبضا إنتاج وذلك بهدفمشروع أو تطوير ،  قامةالمرخص له بإالطرف 

 ، وبالتالي فهو لا يستطيع استعمال العلامة التجارية محل الترخيص دون القيا  بهلك.محل الترخيصالتجارية 

"يتضح لنا من ذلك أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعد عقدا ذا طبيعة خاصة، وهه  الطبيعة 

لهي يتمثل بالعلامة التجارية، وكهلك يما تخوله هه  العلامة الخاصة متأتية من الطبيعة المعنوية لمحل العقد ا

وإن كان هها العقد يقترب في كثير من أحكامه القانونية من حق احتكاري للمالك في استغلالها دون غير ، 

من عقد الإيجار، إلا أنه وبسبب طبيعة محله يبقى محتفظا بطابعه الخاص، لهلك اتجه جانب كبير من الفقه 

 .71يفه بأنه عقد إيجار ذو طبيعة خاصة"إلى توص

ترى الباحثة أنه نظرا للدور الاقتصادي الكبير الهي يلعبه عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، لا سيّما 

يتميء وينفرد بها هها العقد، يجب على المشرع الفلسطيني   تيدول النامية، وبسبب الخصوصية البالنسبة لل

لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، لغرض توضيح معالم هها العقد وتنظيم أن يفرد تنظيما خاصا 

بعض جوانبه القانونية الخاصة التي تميء  عن القواعد العامة، لا سيّما مسألة نطاق حقوق كل طرف من 
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شرع أطرافه )المرخص والمرخص به(، والشروط التقييدية التي قد يتضمنها العقد، على غرار ما فعله الم

 .0110لسنة  20المصري في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 

 الفرع الثاني: تجارية عقد ترخيص العلامة التجارية

شاراء /أ( على:"6اشاترط المشرع الأردني في قانون التجارة الأردني أن يكون المنقول ماديا حيث نصت المادة )

، "بح ما سواء بيعت على حالتها أ  بعد شاغلها أو تحويلهاالبضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بر 

هها يعني انه استبعد بيع أو استثمار المنقولات غير المادية بقصد بيعها أو تأجيرها من نطاق الأعمال و 

أو تأجيرها التجارية، فلا يعد عملا تجاريا شاراء ملكية أدبية أو براءة اختراع أو علامة تجارية بقصد بيعها 

 لربح.بهدف ا

المصري والسوري واللبناني، حيث أن ك لقانون الأردني ما جاء في القوانين الأخرى وفي هها الأمر خالف ا

نصوص هه  القوانين تشير صراحة إلى: "شاراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل 

 بيعها بربح..."

د التجارية تثير اللبس والغموض وتفتقر إلى الضبط القول بأن تسمية العقو ويههب جانب من الفقه إلى "

والتحديد، لها ينتقدون هه  التسمية على الرغم من استعمالها من قبل الفقه والقضاء والتشريع، ويعءون ذلك 

إلى أنه لا توجد عقود تجارية بالمعنى الهي توحي به هه  التسمية، وإنما توجد عقود مسماة وعقود غير 

جارية وقد تكون مدنية، استنادا لموضوعاتها وتبعا لصفات أطرافها والغاية التي يهدفون إلى مسماة، قد تكون ت

 .72تحقيقها"
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تتعلق بطبيعته، وإنما من خلال الصفة التجارية للأعمال التي  سبابالصفة التجارية لأقد الع يكتسبلها 

ا إذا أنصب على عمل مدني ع د ينصب عليها العقد، فمتى ما أنصب العقد على عمل تجاري ع د تجاريا، أم

 العقد مدنيا.

فالعمل التجاري هو الأساس في إضفاء الصفة التجارية على عقد ما، وحتى يكون عقد الترخيص باستعمال 

العلامة التجارية تجاريا، لا بد أن ينصب على عمل تجاري، لا سيّما وأن أغلب التشريعات التجارية المقارنة 

 ة والتجار أساسا لأحكامها، وترسم على ضوء ذلك نطاق تطبيقها.تجعل من الأعمال التجاري

ون على الأعمال التجارية، تسـرى أحكا  هها القان : "73قانون التجارة المصري  ( من0حيث نصت المادة )

 . شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر"ال وعلى

ان هها القانون يتضمن  : "74ي فلسطين علىردني الساري ف( من قانون التجارة الأ0/0كما ونصت المادة )

من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقو  بها اي شاخص اية كانت صفته القانونية كما يتضمن 

 .من جهة اخرى الاحكا  التي تطبق على الاشاخاص الهين اتخهوا التجارة مهنة"

مكن الاستناد عليه لتمييز الأعمال التجارية عن ولكن ماذا نقصد بالعمل التجاري؟ وما هو المعيار الذي ي

 المدنية؟ 

، مما حدا 75في الحقيقة إن التشريعات التجارية المقارنة تكاد تخلو من تعريف اصطلاحي للعمل التجاري 

باجتهاد الفقه إلى أن يضع معيارا أو ضابطا معينا يمكن الاستناد عليه لتمييء العمل التجاري عن المدني، إلا 

 يستخلص معيارا عاما وشااملا للعمل التجاري. أنه لم
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بل طرحت نظريات مختلفة يستند بعضها على العوامل الاقتصادية، كنظرية المضاربة والتداول، ويستند 

 بعضها الآخر على عوامل قانونية كنظرية الحرفة والمشروع.

مال معين في عمل معين  "ويقصد بنظرية المضاربة السعي وراء تحقيق الربح، أو بعبارة أخرى وضع رأس

 76بقصد الحصول على ربح من ورائه، وينصرف هها المعنى لكل فعل يكون من شاأنه تحقيق فائدة مادية".

"أما بالنسبة لنظرية التداول فتعني أنه يجب أن يتوفر عنصر التوسط في نقل البضاعة بين مرحلة الإنتاج 

ئع تمر في مراحل تداول منه خروجها من يد المنتج ومرحلة الاستهلاك ليكون العمل تجاريا، أي أن البضا

حتى وصولها إلى يد المستهلك، بمعنى آخر أن العمل القانوني تثبت له الصفة التجارية في جميع الأحوال 

التي يكون فيها الغرض منه تحريك السلع والأشاياء وتداولها، أما الأعمال التي تتناول السلع والأشاياء وهي 

 .77فإنها تخرج من دائرة العمل التجاري"في مرحلة السكون 

"أما نظرية الحرفة فيراد بها أن العمل متى ما تمت ممارسته ضمن الحرفة التجارية فإنه يعد عملا تجاريا، 

ومعنى الحرفة هو العمل في استغلال تجاري بطريقة ثابتة ومنظمة ومستمرة، وعلى هها الأساس تستلء  

وجود محل تجاري واستخدا  قوة عمل واتصال بالعملاء وسمعة تجارية الحرفة بعض العناصر الخارجية، ك

 .78يمارس في إطار هه  الحرفة ي عد تجاريا"وبالتالي فكل عمل 
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"ووفقا لنظرية المشروع ي عد عملا تجاريا كل عمل يتم في نطاق مشروع تجاري وليس في نطاق فردي، أي 

ل، فإذا كان العمل يمارس بصورة مشروع فهو تجاري، ويقو  تنظر هه  النظرية إلى الكيفية التي يتم بها العم

المشروع التجاري على عنصرين هما الاحتراف ووجود تنظيم مسبق، وعلى هها الأساس فإذا كانت ممارسة 

 .79العمل على وجه متكرر ووفقا لنظا  عمل معين فإن هها العمل ي عد تجاريا"

خيص باستعمال العلامة التجارية نلاحظ أن هها العقد ي عد وإذا قمنا بتطبيق هه  النظريات على عقد التر 

تجاريا بالاستناد إلى أكثر من نظرية واحدة، سيما نظرية المضاربة والمشروع، فهو عقد تجاري وفقا لنظرية 

المضاربة لأنه يهدف وبصورة أساسية لتحقيق الربح وذلك من خلال وضع رأس مال معين واستثمار  في 

له لتحقيق أكبر مردود إيجابي، والهي يمكن الحصول عليه عن طريق عملية بيع أكبر المشروع المرخص 

 قدر من السلع أو تقديم الخدمات التي تحمل العلامة التجارية المرخص باستعمالها.

كهلك الأمر وفقا لنظرية المشروع، فهو ي عد عملا تجاريا، لأن هها العقد لا يمكن أن يقو  إلا بتوافر عنصر 

لعمل المتمثل باستعمال العمال والفنيين والمهندسين، الهين يتولون إدارة وتشغيل المشروع المرخص له، قوة ا

فضلا عن عنصر رأس المال الهي يتمثل بالتكاليف اللازمة لإنشاء المشروع المرخص له وتجهيء  بالآلات 

تجارية محل الترخيص، ناهيك عن والمواد الأولية اللازمة لتصنيع السلع والخدمات، التي ستحمل العلامة ال

 عنصر التنظيم الهي يلعب دورا مهما في نجاح المشروع المرخص له وتحقيقه للنتائج المتوخاة منه.

ن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو من العقود ذات الطبيعة الخاصة، والتي تبر  إصفوة القول 

، وتنتمي في الغالب إلى دول مختلفة، وبهلك فهو حترافبين أطراف تمارس النشاط التجاري على وجه الا
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عقد من العقود التجارية ذات الطبيعة الخاصة، والتي تنبع  خصوصيتها من الطبيعة المعنوية للمحل الهي 

 ترد عليه.

 

 

‌  
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 الفصل الثاني: آثار عقد ترخيص العلامة التجارية

د الملءمة للجانبين، حيث يحصل كل طرف على ي عد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقو 

مقابل لما يعطي وبهلك فهو يولد التءامات متبادلة على عاتق طرفيه، وهه  الالتءامات هي التي تشكل جوهر 

التي يرتبها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ويشكل عقد الترخيص وما يحتويه من بنود الآثار 

 الالتءامات. وشاروط المصدر الرئيس لهه 

التي يرتبها هها العقد نظرا للطبيعة المعنوية لمحل عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، فإن الالتءامات 

تمتاز بخصوصية معينة تخرج عما هو متعارف عليه في إطار العقود التقليدية، وهه  الالتءامات يقو  بها أحد 

تب في ذمة المرخص، وأخرى في ذمة المرخص له، فضلا عن الطرفين لمصلحة الآخر، فهنالك التءامات تتر 

وقد أثير ذلك يتضمن هها العقد شاروطا تقييدية ت فرض من قبل المرخص ليلتء  بتنفيهها المرخص له، 

بصددها الكثير من التساؤلات التي يتوجب علينا الإجابة عنها، وعليه ستقو  الباحثة بتسليط الضوء في هها 

من خلال تقسيم هها الفصل إلى لتي يرتبها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، الفصل على الآثار ا

سيكون لبحث الثالث و ني: لبحث التءامات المرخص له، مباحث: الأول لبحث التءامات المرخص، والثا أربعة

رخيص باستعمال الالتءا  بالشروط التقييدية وذلك للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها هه  الشروط في عقد الت

 ، أما الرابع سيكون لبحث كيفية انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية.لامة التجاريةالع

                المبحث الأول: التزامات المرخص

يرتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مجموعة من الالتءامات في ذمة المرخص، ومجموع هه   

ي إلى القول بأن المرخص يلتء  بتمكين المرخص له من الانتفاع بالعلامة المرخص الالتءامات يؤد
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مطالب: الأول  ثلاثةإلى  باستعمالها، وعليه ستتناول الباحثة التءامات المرخص من خلال تقسيم هها المبحث

والأخير  ثالثلالتءامه بالضمان، أما ال نيوالثا الحق باستعمال العلامة التجارية،لالتءا  المرخص بنقل 

 فسيكون لالتءامه بعد  إنهاء العقد أو عد  تجديد  إلا لسبب مشروع.

 المطلب الأول: الالتزام بنقل الحق باستعمال العلامة التجارية

على نقل ملكية العلامة المرخص باستعمالها إلى  "لا ينصب عقد الترخيص باستعمال العامة التجارية

المرخص له الحق في استعمالها، حيث يأذن له باستعمال هه  العلامة المرخص له، وإنما يرد على إعطاء 

خلال مدة معينة في نشاطه الإنتاجي أو التوزيعي أو الخدمي وفي نطاق معين، لها يقع على المرخص التءا  

أساس هو نقل الحق في استعمال هه  العلامة إلى المرخص له، وبالتالي تمكينه من الانتفاع بها، فهها 

ءا  يؤكد بأن الترخيص لا يتعدى حق الاستعمال ووفقا لشروط العقد، وبأن الطرف المرخص يبقى الالت

محتفظا بجميع حقوقه الأخرى على العلامة التجارية يما فيها حق الملكية، الهي يشكل أساس الحقوق الأخرى 

 .80المتفرعة عنه"

لكا للعلامة التي رخص باستعمالها، وأن "وحتى يستطيع المرخص تنفيه التءامه هها، يجب عليه أن يكون ما

 .81تكون هه  الأخيرة صحيحة ومسجلة في السجل الخاص بالعلامات التجارية الصناعية"

"فلفرض إضفاء الحماية القانونية على حق المرخص له باستعمال العلامة، يجب أن تكون العلامة المرخص 

ة عن هها التسجيل ، فهه  الحماية يستفيد منها أولا الناشائ باستعمالها مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية

 .82صاحبها )المرخص(، وثانيا، الشخص المرخص له باستعمالها"
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يتضح من ذلك أن نقل الحق باستعمال العلامة التجارية في عقد الترخيص يقو  مقا  التسليم في العقود 

يم الشي المؤجر إلى المستأجر في عقد التقليدية، مثل تسليم المبيع إلى المشتري في عقود البيع، وتسل

التي الإيجار، إلا أن التسليم في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يمكن أن يخضع للقواعد ذاتها 

تخضع لها هه  العقود، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها، عقد الترخيص باستعمال العلامة 

المعنوية للمحل )العلامة التجارية( هها من جانب، وإمكانية استعمال هه   التجارية، والتي تتمثل بالطبيعة

العلامة من قبل أكثر من شاخص واحد في الوقت نفسه من جانب آخر، لهلك يتم التسليم في هها العقد من 

خلال التءا  المرخص بنقل الحق في استعمال العلامة المرخص باستعمالها إلى المرخص له، وذلك عن 

 لسماح له باستعمالها طوال مدة العقد.طريق ا

"ولا بد أن نوضح هنا إلى أن نقل الحق باستعمال العلامة التجارية إلى المرخص له لا يكون من شاأنه 

حرمان المرخص من حقه في استعمال العلامة ذاتها، وإنما وكما أشارنا سابقا يبقى للطرف المرخص كافة 

ستغلال وتصرف، فهو يبقى مالكا لهه  العلامة المرخص باستعمالها الحقوق على هه  العلامة من استعمال وا

 على الرغم من إبرامه لعقد الترخيص، وفي حالة تصرف المرخص بالعلامة التي رخص باستعمالها، وانتقلت

ملكيتها للغير كأثر لهها التصرف، يتعين على من آلت إليه هه  الملكية احترا  شاروط الترخيص باعتبار  خلفا 

 .83ا للمرخص"خاص

هها وقد أشاارت التشريعات المقارنة إلى أن منح الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يحر  مالك هه  

من  59العلامة )المرخِص( من حقه في استعمالها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فنصت المادة  

بيعي أو اعتباري لشخص أو أكثر ط ة أن يرخصلاملمالك الع قانون حماية الملكية الفكرية المصري: "
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يحول الترخيص للغير دون  لاو  ةلامبعض المنتجات المسجلة عنها الععلى كل أو  لامةباستعمال الع

 .استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك

 .84مة انهاء عقد الترخيص أو عد  تجديد  إلا لسبب مشروع"لاولا يجوز لمالك الع

لمالك العلامة التجارية ان : " 0فقرة  06لامات الأردنية المعدل حيث نصت المادة كهلك الأمر في قانون الع

يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه 

 او بعضها ولمالك هه  العلامة حق الاستمرار في استعمالها لم ما يتفق على خلاف ذلك ولا يجوز ان تءيد

 85. مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلها"

يتضح مما سبق أن الأصل في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أنه لا يرتب حرمان المرخِص 

  لا إذا تم )مالك العلامة  التجارية المرخص بها( من حقه في استعمال العلامة التجارية محل الترخيص، إ

على أن يكون الترخيص استئثاريا، حيث يمتنع على  ن على خلاف ذلك، كأن يتفقايالاتفاق بين الطرف

 المرخص في هه  الحالة استعمال العلامة المرخص باستعمالها طيلة فترة الترخيص.

الحق في استعمال عند طرحنا للمسألة السابقة، يثور لدينا تساؤل حول ما هية طبيعة التءا  المرخص بنقل  

العلامة التجارية المرخص بها، فهل هو التءا  ذو طبيعة إيجابية أو سلبية؟ بمعنى آخر هل يكفي مجرد 

السكوت من قبل المرخص؟ وذلك لاعتبار  قد نفه التءامه بنقل الحق بالاستعمال، أو يحتاج الأمر إلى عمل 

 إيجابي لا بد أن يقو  به المرخص؟
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تنازلا من أجل معالجة هه  المسألة إلى اتجاهين: الأول ذهب إلى أن الترخيص ليس إلا  اتجه الفقه المقارن "

نسبيا من صاحب العلامة التجارية عن حقه الاحتكاري في مواجهة المرخص له، مما يرتب على ذلك إضفاء 

ترخيص وفقا نوع من المشروعية على استعمال المرخص له للعلامة التجارية المرخص باستعمالها، فطبيعة ال

لهها الاتجا  واضحة بشكل لا يترك محلا للتردد، إذ هو يعني مجرد تنازل المرخص عن حقه في دعوى 

 .86التقليد بمواجهة المرخص له، ولا يمكن أن يكون شايئا أخر"

( وهو تعبير لا ينطوي بالأساس على التءا  Licenseوذلك بالاستناد إلى تسمية العقد ذاته بالترخيص، )

 .ا  سلبي ا  مق المرخص، ويفيد أنه يتحمل التءاعلى عات إيجابي

ترى الباحثة أن الاتجا  السابق يعطي مضمونا لعقد الترخيص سلبي بشكل خالص، لأنه يعتبر التءا  

المرخص بنقل الحق باستعمال العلامة التجارية المرخص بها يتحقق بمجرد امتناعه عن القيا  بعمل معين، 

حتكاري على العلامة التجارية المرخص باستعمالها في مواجهة المرخص له، وهو عد  ممارسة حقه الا

 وبالتالي عد  إقامة دعوى التقليد.

"أما الاتجا  الثاني فقد ذهب إلى أن المرخص وبصدد تنفيه  لالتءامه في نقل الحق باستعمال العلامة التجارية 

فحسب، وإنما ينطوي هها الالتءا  على ري للمرخص له، لا يكفي مجرد امتناعه عن ممارسة حقه الاحتكا

أعمال إيجابية مهمة، تتمثل في تقديم العون للمرخص له، ليتمكن المرخص من استعمال هه  العلامة وذلك 

 .87وفقا لشروط الترخيص"
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فتوريد المواد الأولية اللازمة لصناعة البضائع ومنتجات المرخص له، وتقديم هها الرأي،  تتفق الباحثة مع

ج من المواد التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها وذلك مثل: الورق وعلب التغليف، وتقديم المساعدة نماذ

والخبرة الفنية، والقيا  بالدعاية والإعلان عن المنتجات التي تحمل هه  العلامة المرخص باستعمالها، 

من الأعمال الإيجابية  وغير ذلك تسجيل عقد الترخيص، والاشاتراك مع المرخص له في تسهيل إجراءات

المهمة التي يقو  بها المرخص، لينفه التءامه بنقل الحق باستعمال العلامة التجارية، والتي تدل وبصورة 

مال العلامة التجارية المرخص بها، فمجرد واضحة على الدور الإيجابي لالتءا  المرخص بنقل الحق باستع

ارية لا يكفي، بل لا بد من القيا  بالأفعال التي من شاأنها سماح المرخص للمرخص له باستعمال العلامة التج

على استعمال العلامة التجارية والانتفاع بها بالشكل الأمثل، مما يحقق غايات  ا  أن تجعل المرخص له قادر 

 وأهداف إبرا  عقد الترخيص.

تغيير في شاكل العلامة فضلا عن ذلك يلتء  المرخص بأنه وخلال فترة تنفيه العقد، إذا قا  بأي تطوير أو "

المرخص له بهها التطوير أو التغيير وبدون ن يقو  بإخطار أاس بقدرتها على تمييء البضاعة، بمن دون المس

طريقة استعماله للعلامة  مواءمةاذ الإجراءات اللازمة من أجل تأخير، وذلك كي يقو  المرخص له باتخ

 .88لى هه  العلامة"التجارية، مع التطور الجديد الهي أدخله المرخص ع

الحق باستعمال العلامة التجارية، استنفاد المرخص )مالك العلامة( لحقه في منع الغير  كما ويرتب على نقل"

من استيراد أو استخدا  أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميءها هه  العلامة، وذلك لأنه رخص للغير 

(، سقوط حق مالك العلامة  International Exhaustionاستعمالها، ويقصد بمبدأ الاستنفاد الدولي )

                                                             
‌.61مرجع‌سابق،‌ص‌الأحمر،‌كنعان:‌الانتفاع‌بالمعلومات‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌لأغراض‌عقود‌الترخيص‌والامتياز‌التجاري، 88
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التجارية في منع الغير من استيراد أو استخدا  أو بيع المنتجات أو البضائع محل العلامة، في حال ثبوت انه 

 .89قد رخص للغير باستعمالها، أي قا  بنقل الحق في استعمالها للغير"

 : الالتزام بالضماننيالمطلب الثا

لمرخص بنقل الحق باستعمال العلامة التجارية للمرخص له وأن يقو  بتقديم المساعدة لا يكفي أن يقو  ا

الفنية، للقول بأنه قد مكن المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية المرخص باستعمالها، وإنما يجب عليه 

العقد، ويتم ذلك فضلا عن ذلك أن يلتء  بضمان انتفاع المرخص له بصورة هادئة ونافعة خلال فترة تنفيه 

عن طريق ضمان المرخص للتعرض الصادر منه شاخصيا سواء كان تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيّا على 

سبب قانوني، كهلك الأمر فإنه يتضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان هها التعرض مبنيّا على سبب 

 قانوني.

تفاق على خلاف ذلك، بالإضافة إلى ما تقد  أما التعرض المادي فلا يلتء  المرخص بضمانه إلا إذا تم الا

فإن المرخص يلتء  بضمان استعمال العلامة التجارية المرخص بها بصورة نافعة، وذلك من خلال ضمانه 

أي تجعلها غير صالحة  للعيوب الموجودة في العلامة والتي تحول دون الانتفاع بها أو تقلل من هها الانتفاع

 لأداء الغرض المرجو منها.

نتناول في هها المطلب أحكا  التءا  المرخص بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، وبما أن س

التشريعات لم تتناول هها الالتءا  بأحكا  خاصة، فلا بد من العودة للأحكا  العامة للوقوف على أحكامها ولقد 

 يجعلها مقتصرة على البيع بل أوردت التشريعات أحكا  الضمان عند تنظيمها لعقد البيع، إلا أن هها لا

تتطبق على غيرها من العقود وهي تشكل قاعدة عامة رغم تنظيمها ضمن أحكا  عقد البيع، وبما أن بعضهم 
                                                             

‌.21الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌ص،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌دار‌1111الصغير،‌حسام‌الدين:‌الجديد‌في‌العلامات‌التجارية،‌‌ 89
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ما يتناسب معها أخه بوجود التشابه مع عقد الإيجار، وفي سبيل توضيح مفهو  الالتءا  بالضمان سيتم أخه 

لى الأحكا  العامة للضمان الواردة ضمن عقد البيع وتطبيق ذلك من أحكا  الضمان في عقد الإيجار إضافة إ

 على التءا  المرخص بالضمان في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية.

وعليه فإننا سنسلط الضوء على التءا  المرخص بالضمان من خلال تقسيم هها المطلب إلى فرعين الأول: 

 اني لالتءامه بضمان العيوب الخفية.لالتءامه بضمان التعرض والاستحقاق، والث

 الفرع الأول: ضمان التعرض والاستحقاق

التءامات المرخص وبموجبه يستطيع المرخص له استعمال العلامة التجارية مثل هها الالتءا  واحدا من أهم "ي

 نونية اللازمةاستعمالا هادئا، وكما يقع على عاتق المرخص وتنفيها لهها الالتءا  اتخاذ كافة الإجراءات القا

لدفع اعتداء الغير أيضا على العلامة التجارية باعتبار المرخص مالكها، وضمان عد  استحقاق هه  الملكية 

لشخص آخر وأنها أصلية ليست مقلدة ولا مءورة وفي حال تبين غير ذلك فيجوز للمرخص له الرجوع على 

ترداد ما دفعه من مبالغ مالية في حال ثبوت المرخص بدعوى المسؤولية العقدية والمطالبة بفسخ العقد واس

 .90ادعائه، وأيضا المطالبة بالتعويض عن الضرر وفقا للقواعد العامة في القانون المدني"

"فلا يكفي نقل المرخص الحق باستعمال العلامة للمرخص له، وإنما يجب عليه أن يلتء  التءاما سلبيا مفاد  

العلامة التجارية طيلة فترة العقد، لأنه يضمن تعرضه الشخصي للمرخص له في انتفاعه في عد  التعرض 

 سواء أكان ماديا أ  قانونيّا فيلتء  المرخص بضمان تعرضه المادي، سواء أكان هها التعرض بأعمال مادية
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محضة قد صدرت منه أو من أعوانه وأتباعه، أ  تمثل تصرفات قانونية أجراها المرخص مع أشاخاص 

 .91آخرين"

 عرض الصادر من قبل المرخصأولا: الت

في البداية لا بد أن يضمن المرخص للمرخص له أنه مالك للعلامة التجارية، وأنها خالية من أي نءاع، 

ويمكن تصور عدد من الأعمال التي يعتبر من خلالها المرخص متعرضا لحق المرخص له في الانتفاع 

مكن أن يكون هها التعرض ماديا أو قانونيا، وفي الهادئ الكامل للعلامة التجارية محل عقد الترخيص. "في

 .92كلتا الحالتين يحول دون الانتفاع الهادئ الكامل بالعلامة التجارية محل العقد"

، تعرض مادي محض يقع من المرخص، وتعرض قائم "والهي بدور  يقسم إلى قسمينالتعرض المادي:  . أ

تبران أعمالا مادية تجا  المرخص له حيث على تصرفات قانونية تصدر من المرخص للغير، اللهان يع

 .93انه ليس طرفا فيها"

ومن صور التعرض المادي المحض مءاحمة المرخص للمرخص له في استعمال ذات العلامة التجارية، 

المرخص عن توريد المواد الأولية، "أو قيا  خصوصا عندما يكون الترخيص استئثاريا، أو عندما يتوقف 

المرخص باستعمالها تضر بمصلحة المرخص له، أو  ت أو تغييرات بالعلامة التجاريةالمرخص بإجراء تعديلا
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رخص من تسويق منتجاته يقو  بإجراء إعلانات تجارية تسيء إلى المرخص له أو بضائعه أو يقو  بمنع الم

 .94الجغرافي المحدد له" قداخل النطا

ر  المرخص له من الانتفاع بالعلامة أو يقلل وترى الباحثة أنه يدخل في نطاق الأعمال المادية كل عمل يح

من الانتفاع، فالتعرض المادي هو كل فعل يصدر من المرخص ويكون من شاأنه تعكير صفو استعمال 

المرخص له للعلامة التجارية المرخص باستعمالها، وذلك دون أن يستند للقيا  بهلك لحق قانوني يدعيه على 

 هه  العلامة.

ائم على تصرفات قانونية من المرخص للغير: إبرا  المرخص عقدا جديدا للترخيص "ومن صور التعرض الق

باستعمال العلامة التجارية رغم وجود عقد ترخيص وحيد أو استئثاري، إذ يعتبر مثل هها التصرف تعرضا 

قانونيا من الغير في مواجهة المرخص له، وتعرضا ماديا من قبل المرخص باتجا  المرخص له، إذ أن 

 .95خير ليس طرفا في العقد"الأ

من التعرض الصادر من المرخص في ذات الوقت التعرض القانوني الصادر  وبهلك يمكن تصور نوعين" 

من قبل الغير، والتعرض المادي المحض منه، ويمكن للمرخص له أن يرجع على المرخص إما لضمان 

 .96ر"التعرض المادي الصادر منه أو التعرض القانوني الصادر من الغي

المرخص عقدا للترخيص باستعمال يمكن تصور مثال هها التعرض عندما يبر  "التعرض القانوني:  . ب

علامة تجارية ليست ملكا له، ثم تؤول ملكيتها له، وهنا لا يجوز له أن يحتج تجا  المرخص له بتملكه 
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بالأصل من عقد  تفيدسالعلامة التجارية ليوقف العقد، مع أن مثل هها التعرض نادر الحدوث، فهو م

 .97الترخيص"

 وسواء كان تعرض المرخص ماديا أو قانونيا، يشترط لتحقق التعرض الشخصي الموجب للضمان توفر 

 :98عدة شاروط هي

  وقوع التعرض بالفعل، فلا بد أن يقع التعرض الهي يحول دون انتفاع المرخص له من استعمال العلامة .0   

ة، ولا يعتبر تعرضا بيع العلامة التجارية دون تعرض المشتري الجديد التجارية بالصورة الهادئة والكامل

 لحق المرخص له باستعمال العلامة التجارية.

، ا  قائم ا  أن يقع التعرض في أثناء مدة عقد الترخيص، أي في الوقت الهي يكون فيه للمرخص له حق.0  

 ولا مجال للحديث عن التعرض إذا تم قبل نفاذ العقد أو بعد .

 فيها مة التجارية، كالحالة التي يمتنعالتعرض إلى الإخلال باستعمال المرخص له للعلا أن يؤدي ذلك.3  

نتاج، ولا يعد رهن العلامة التجارية أو حجءها أو التنازل لإالمواد الأولية اللازمة ل المرخص عن توريد

 رية.عنها تعرضا، كونه لا يؤثر على حق المرخص له باستعمال العلامة التجا

أن لا يستند هها التعرض إلى حق، فإذا كان المرخص يملك حقا واستعمله فلا يمكن القول بالتعرض .4 

الشخصي، فعندما يرخص للغير بعقد جديد فلا يعتبر معترضا إذا لم يكن العقد الأول وحيدا أو 

 .99استئثاريا

                                                             
97

‌.82،‌جامعة‌النيلين،‌الخرطوم،‌ص1169العابدين،‌زين:‌أحكام‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌ 
98

‌.311مرجع‌سابق،‌ص‌الإيجار‌والعارية،‌السنهوري،‌عبد‌الرزاق:‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌العقود‌الواردة‌على‌الانتفاع‌بالشيء، 
‌.611،‌مرجع‌سابق،‌صالسلامات،‌نادر‌عبد‌الحليم:‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة 99



55 
 

داء على العلامة المرخص كما ويلتء  المرخص برد التعرض الصادر من الغير، في حالة الاعت"   

باستعمالها كما لو قلدت أو زورت العلامة، فعليه أن يبادر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدفع هها 

الاعتداء، وله في سبيل ذلك رفع دعوى التقليد، وهه  الدعوى لا ترفع إلا من جانب المرخص مالك الحق ضد 

عليها القانون، ولكن يشترط لرفع هه  الدعوى أن تكون  من يتعدى على هها الحق بإحدى الصور التي نص

العلامة مسجلة، فإذا كانت هه  العلامة غير مسجلة فلا يكون أما  المرخص إلا رفع دعوى المنافسة غير 

المشروعة، وهه  الدعوى لا يقتصر حق رفعها على المرخص فحسب، وإنما يمكن رفعها من قبل كل من 

فسة غير المشروعة وأهمهم المرخص له، ضد كل من صدرت منه هه  أصابه ضرر من أعمال المنا

 .100"الأعمال

وقد أوضحت محكمة النقض المصرية التفرقة بين دعوى التقليد ودعوى المنافسة غير المشروعة، فنقضت 

الحكم الاستئنافي الهي خلط بين الدعويين، ورفضت دعوى المنافسة غير المشروعة لأنها لم ترفع من قبل 

العلامة، وجاء في قرار محكمة النقض المصرية ان: "الحكم المطعون فيه إذا قرر ذلك يكون قد خالف  مالك

القانون وأخطأ في تأويله، ذلك انه خلط بين شاروط قبول الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية، وبين 

عوى الأخيرة أن ترفع من مالك شاروط قبول الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة وتطلب لقبول الد

العلامة التجارية وعلى من قا  بتقليدها، مع أنه شارط لقبول الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية، 

على عكس الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة، فإنها تكون مقبولة من كل من ناله ضرر بسببها 
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متى توافرت شاروطها، وهي الخطأ والضرر وقيا  علاقة سببية وعلى كل من يشارك في إحداث هها الضرر 

 .101بين الخطأ والضرر"

 ثانيا: ضمان التعرض الصادر من الغير

 في هها النوع من التعرض نميء بين التعرض القانوني، والتعرض المادي على النحو التالي:

وني الصادر من الغير "يشترط لضمان المرخص للتعرض القانالتعرض القانوني الصادر من الغير:  . أ

أن يكون هها التعرض قانونيا، أي مبني على سبب قانوني وأن يكون صادرا من الغير، لأن 

المرخص يضمن تعرضه الشخصي سواء أكان ماديّا أ  قانونيّا، وأن يكون هها التعرض قد وقع 

خص له أن بالفعل، فإذا وقع هها التعرض من الغير وكان مستوفيا لهه  الشروط وجب على المر 

 .102يبادر إلى إخطار المرخص بهلك، ليتخه الأخير الإجراءات اللازمة لمنع هها التعرض"

 

"وعندما ي سأل المرخص عن التعرض القانوني الصادر من الغير، فإن ذلك لا ينصرف إلا للحالات 

تند الغير إلى التي يدعي فيها الغير بحق عيني، كالادعاء بحق ملكية العلامة التجارية، أما إذا لم يس

حق عيني في تعرضه، فإنه لن يخرج عن واحد من اثنين: إما أن يدعي بحق شاخصي، أو أن لا 

 .103يستند إلى حق"

"ومن أهم صور التعرض القانوني الصادر من الغير، هو قيا  الأخير بوضع العلامة محل الترخيص 

بهها الاستعمال، أو تقليد على البضائع أو الخدمات التي يقو  بتصنيعها، بحجة أنه صاحب حق 
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الغير للعلامة التجارية المرخص باستعمالها، فهنا يتوجب على المرخص له إخطار المرخص 

 .104بهلك"

ترى الباحثة مما سبق أنه يتضح أن المرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، يلتء  

بأن تكون مملوكة له وخالية من أي  بضمان الحيازة الهادئة للعلامة التجارية محل الترخيص، وذلك

العقد يمكن الاحتجاج به على المرخص، وبهلك نءاع، كما لو رتب حقا للغير عليها قبل أو بعد إبرا  

  العلامة محل العقد، يتوجب على المرخص إعلا  المرخص له بكافة القيود والحقوق المتعلقة بهه

محل نءاع بين مالكها والغير، أو محل نءاع رسمي  المرتبطة بها، كما لو كانت العلامة ى مثل الدعاو 

أما  المحاكم، مما قد يرتب عليه عد  صلاحيتها أو سلب ملكيتها، مما يؤثر سلبا على حقوق 

 المرخص له.

 ثانيا: التعرض المادي الصادر من الغير

لغصب، يترتب "وهو التعرض الهي لا يستند فيه الشخص إلى حق، ولكنه يقو  على مجرد أعمال التعدي وا

عليها حرمان المرخص له من استعمال العلامة التجارية أو الانتقاص من هها الانتفاع، وهها ما لا يضمنه 

 .105المرخص، ولا يستطيع المرخص له هنا إلا الرجوع على المتعرض)الغير("

محل عقد الترخيص  ومثاله الحالة التي يقلد ويءور الغير المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة التجارية

، وما عليه إلا 106ويطرحها في الأسواق، فلا يجوز للمرخص له الرجوع على المرخص لضمان هه  الأعمال
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الرجوع على الغير بدعوى المنافسة غير المشروعة، "لضمان حقه اتجا  الغير الهي تعرض له تعرضا ماديّا، 

جراء ذلك التعرض، وقد قبل القضاء الفرنسي فضلا عن حقه بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته 

 .107هه  الدعوى وأجاز الحكم للمرخص له بالتعويض"

أفضل من تلك التي توفرها دعوى المنافسة غير المشروعة،  ية التي توفرها دعوى التقليدوتعد الحماية القانون

عا، على خلاف دعوى المنافسة والسبب في ذلك يعود إلى أن دعوى التقليد توفر الحماية الجءائية والمدنية م

التي لا توفر إلا الحماية المدنية، والتي تتمثل بحق المرخص له بالتعويض، لهلك اتجه جانب غير المشروعة 

 من الفقه إلى القول بأنها أفضل وسيلة لحماية حقوق المرخص له.

 الفرع الثاني: ضمان العيوب الخفية

مرخص له على ضمان التعرض والاستحقاق، وإنما يشمل ضمان لا يقتصر التءا  المرخص بالضمان اتجا  ال

العيوب الخفية، وذلك لأن وجود مثل هه  العيوب قد يؤدي إلى عد  انتفاع المرخص له بالعلامة التجارية 

 المرخص له باستعمالها والانتفاع منها انتفاعا مفيدا وبالتالي عد  تحقيق الأهداف المبتغاة من هها العقد.

محل الترخيص باستعمال العلامة، هو خلل في هها المحل يجعله غير نافع، أو أقل نفعا  والعيب في

 .108به مقابلا أقل دفع للمرخص له، بحيث لو علم به قبل العقد لما أقد  على التعاقد، أو لكان قد

                                                             
،‌أشار‌إليه‌(Bull-civ,111.no,254نشور‌في‌)،‌م6811/تشرين‌الأول/11تأييد‌ذلك‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفرنسية،‌الغرفة‌التجارية،‌الصادر‌في‌ 107

‌ ‌دراسة‌مقارنة، ‌الصناعية، ‌في‌الملكية ‌الملكية‌الفكرية، ‌شرح‌قواعد ‌نوري‌حمد: ‌الأردن،‌1111خاطر، ‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع، ‌الطبعة‌الأولى، ،

‌.619ص
108

،‌6819/نيسان/69طرة‌السليمة"،‌وذلك‌في‌حكمها‌الصادر‌في‌عرفت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌العيب‌الخفي‌بأنه:‌"الآفة‌الطارئ‌التي‌تخلو‌منها‌الف 

‌.113مرجع‌سابق،‌ص‌الجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية،أشار‌إليه‌



59 
 

لهها فإن المرخص يلتء  بأن يضمن للمرخص له خلو العلامة التجارية المرخص باستعمالها من هه  

وذلك لأنه ملء  بنقل الحيازة الهادئة والمفيدة بحيث يكون باستطاعة المرخص له الانتفاع بهه  "، 109لعيوبا

 .110الهي أعدت من أجله، وفي حال وجود العيب فإن المرخص سيكون ضامنا له" العلامة وفقا للغرض

مال العلامة هو عد  محل عقد الترخيص باستع"ومن الأمثلة على هه  العيوب التي من الممكن أن تعتري 

، وبالتالي عد  شامولها بالحماية القانونية، أو عد  دفع الرسو  أو 111تسجيل هه  العلامة من قبل المرخص

الضرائب المستحقة عليها، مما يؤدي إلى الإساءة إلى هه  العلامة وإمكانية  بطلانها، فضلا عن ذلك يمكن 

و يوزعها المرخص تحت هه  العلامة دون أن يعلم عد رداءة البضائع أو الخدمات التي كان يصنعها أ

من ثقة الجمهور بالبضائع أو شاك إلى التقليل  المرخص له بهلك من العيوب الخفية، وهها سيؤدي وبلا

المرخص له، لأنها تحمل العلامة ذاتها، وكهلك ي عد عيبا خفيا عد  توافر  قو  بإنتاجهاالخدمات التي سي

 .112مة التجارية محل الترخيص ك)الجدة، الصفة المميءة، المشروعية(الشروط الموضوعية في العلا

 : الالتزام بعدم إنهاء العقد أو تجديده إلا لسبب مشروعثالثالمطلب ال

كما ذكرنا سابقا فإن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة، فإذا 

طراف على خلاف ذلك، مثل تهي بانتهاء هه  المدة ما لم يتم الاتفاق بين الأكان محدد المدة فالأصل أنه ين
                                                             

يب‌اذا‌كان‌المستأجر‌على‌علم‌به‌وقت‌التعاقد‌و‌لا‌يضمن‌المؤجر‌الع‌تنص‌على:‌"‌6881لسنة‌‌13من‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌‌191/1المادة‌ 109

‌المادة‌‌.او‌كان‌من‌اليسير‌عليه‌ان‌يعلم‌به يضمن‌المؤجر‌للمستأجر‌حيث‌تنص:‌"‌6819لسنة‌‌636من‌القانون‌المدني‌المصري‌رقم‌‌121وتقابلها

‌في‌العين‌المؤجرة‌من‌عيوب‌تحول‌دون‌الانتفاع ‌يوجد ‌الانتفاعبه جميع‌ما ‌،‌أو‌تنقص‌من‌هذا ‌ولكنه‌لا‌يضمن‌العيوب‌التي‌جري‌‌ا ‌كبيرا إنقاصا
‌ما‌لم‌بها‌الانتفاع‌يقتضيهاتوافرها‌أو‌عن‌خلوها‌من‌صفات‌العرف‌بالتسامح‌فيها‌.‌وهو‌مسئول‌عن‌خلو‌العين‌من‌صفات‌تعهد‌صراحة‌ب ،‌كل‌هذا

‌."ان‌يعلم‌به‌وقت‌التعاقدومع‌ذلك‌لا‌يضمن‌المؤجر‌العيب‌إذا‌كان‌المستأجر‌قد‌أخطر‌به‌أو‌ك) ٢) .يقض‌الاتفاق‌بغيره
110

‌.16مرجع‌سابق،‌ص‌عزيز،‌علاء:‌عقد‌الترخيص‌التجاري، 
111

مدة‌ملكية‌حقوق‌العلامة‌التجارية‌عشر‌سنوات‌من‌تاريخ‌تسجيلها‌‌:‌"6888لسنة‌‌31من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌‌11تنص‌المادة‌ 

تجدد‌العلامات‌التجارية‌المسجلة‌او‌المجددة‌قبل‌نفاذ‌احكام‌هذا‌القانون‌عند‌انتهاء‌مدتها‌. 2 . لقانونهذا‌ا‌لأحكامويجوز‌تجديد‌تسجيلها‌لمدد‌مماثلة‌وفقاً‌

‌لمدة‌عشر‌سنوات ‌المادة ‌وتقابلها "81‌‌ ‌الفكرية‌المصري‌رقم ‌‌91من‌قانون‌الملكية ‌"1111لسنة ‌الحماية‌المترتبة‌على‌تسجيل‌العالمة‌عشر‌‌: مدة
التسجيل‌رة‌من‌مدة‌الحماية‌مقابل‌سداد‌الرسم‌المستحق‌على‌طلب‌لأخيل‌السنة‌الاصاحبها‌في‌كل‌مرة‌خثلة‌على‌طلب‌سنوات‌وتمتد‌لمدة‌أو‌لمدد‌مما

‌الحماية‌وذلك‌مقابل‌أداء‌ال .مرة‌لأول ‌مدة ‌بطلب‌تجديد ‌بما‌ال‌يجاوز‌ستة‌شهور‌أن‌يتقدم‌صاحبها ‌فوات‌تلك‌المدة ‌المقرر‌ورسم‌ويجوز‌بعد رسم

‌.مةلاقامت‌المصلحة‌بشطب‌الع‌إلاخمسمائة‌جنيه‌وتنفيذية‌لهذا‌القانون‌بما‌ال‌يجاوز‌ئحة‌اللااضافي‌تحدده‌ال
‌.183مرجع‌سابق،‌ص‌دويدار،‌هاني‌محمد:‌القانون‌التجاري، 112
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 من على تجديد العقد، أما في حال كان غير محدد المدة فالأصل هو إمكانية إنهائه من قبل أي أن يتفقا

 .113طرفين، شاريطة أن يطلع الطرف الآخر قبل فترة معينة على رغبته بالإنهاءال

حول مدى إمكانية إنهائه من قبل المرخص وبإرادته المنفردة في حال كان العقد غير  هنا سيثار لدينا تساؤل

إذا كان محدد المدة ورغب الطرف المرخص له بهها التجديد،  ومدى حقه في رفض تجديد العقد محدد المدة،

أو تجديد ؟ أي إلى أي مدى يلتء  المرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بعد  إنهاء العقد 

وفي حالة ما إذا قا  المرخص بهها الإنهاء أو بعد  التجديد مراعيّا في ذلك المدد والإخطارات اللازمة، هل 

يلتء  هها المرخص له عن الأضرار التي أصابته نتيجة لهلك، عندما لا يكون المرخص له قد ارتكب خطأ 

 يستوجب إنهاء العقد؟

 إلى قسمين:انقسم الفقه والتشريع بهها الخصوص 

الأول: "ذهب إلى إعطاء الحق للمرخص بإنهاء العقد وبعدم تجديده دون حاجة لتقييده بأن يكون هذا 

 .114الإنهاء أو عدم التجديد مستندا إلى سبب مشروع"

حيث يرى أصحاب هها الاتجا  أن المرخص يملك الحق بإنهاء العقد دون مسؤولية في جانبه عن سبب 

د الترخيص باستعمال العلامة التجارية قد شاارف على الانتهاء وراعى في ذلك مدة الإنهاء، طالما كان عق

                                                             
‌العقود‌المستمرة‌التنفي 113 ‌التي‌تنقضي‌بها ذ،‌ومنها‌عقد‌ونود‌أن‌نشير‌هنا‌إلى‌أن‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌ينقضي‌بالأسباب‌ذاتها

دة‌له،‌أو‌بإرادة‌الإيجار‌وعقود‌نقل‌التكنولوجيا‌وعقد‌استغلال‌المحل‌التجاري‌وغيرها،‌والتي‌أشارت‌إليها‌القواعد‌العامة،‌فينقضي‌بانتهاء‌المدة‌المحد
‌ب ‌أو ‌التزاماتهم، ‌تنفيذ ‌الأطراف‌في ‌أحد ‌لإخلال ‌نتيجة ‌بالفسخ ‌أو ‌الانقضاء، ‌هذا ‌على ‌اتفاقهم ‌خلال ‌من ‌عقد‌أطرافه ‌لأن ‌ونظرا سبب‌هلال‌محله،

انقضاء‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌من‌عقود‌الاعتبار‌الشخصي،‌فإن‌وفاة‌المرخص‌له‌أو‌فقده‌لأهليته‌أو‌إشهار‌لإفلاسه‌يؤدي‌أيضا‌إلى‌
‌العقد.

114
اء‌عقد‌الترخيص‌إذا‌كان‌غير‌محدد‌المدة،‌أو‌ولاية‌أمريكية،‌حيث‌أعطت‌هذه‌التشريعات‌الحق‌للمرخص‌بإنه‌31حيث‌أخذ‌بهذا‌الاتجاه‌تشريعات‌ 

الجبوري،‌إليه‌عدم‌تجديد‌العقد‌محدد‌المدة‌والذي‌انتهت‌مدته،‌ودون‌التزام‌بأن‌يكون‌هذا‌الإنهاء‌أو‌عدم‌التجديد‌مستندا‌إلى‌سبب‌جيد‌ومقبول،‌أشار‌
‌.111مرجع‌سابق،‌‌ص‌ة،ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجاري
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الإخطار المطلوبة منه، فليس من المقبول أو المعقول أن يجبر المرخص على الاستمرار في عقد هو قا  

 باحترامه وتنفيه بنود .

هها الإنهاء مستندا إلى  "حيث يرون أن وضع قيود على المرخص تحد من حقه في إنهاء العقد بأن يكون 

سبب جيد ومعقول، ويكون من شاأنه أن يجعل المرخص يحجم عن إبرا  مثل هه  العقود، مما يشكل في 

 .115نهاية المطاف تدميرا لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية"

  أن يشترط في عقد ويؤكد هها الاتجا  بأن المرخص له إذا ما أراد أن يوفر الحماية الكافية له، فما عليه إلا

أن يكون إنهاء العقد من جانب الأخير مستندا لأسباب مشروعة ومعقولة، وهها يعني أن مع المرخص 

 الحماية التي يرجوها المرخص له يجب أن تكون اتفاقية، وليست تشريعية.

قد أما القسم الثاني فقد ذهب مذهبا مغايرا حيث اشترط وضع قيود على حرية المرخص في إنهاء ع

 الترخيص أو عدم تجديده:

يتثمل هها القيد بضرورة أن يكون هها الإنهاء أو عد  التجديد مبنيّا على سبب مشروع، فإذا انتهت مدة 

الترخيص وكان للمرخص في هها العقد الحق في تجديد  من عدمه، فعليه أن يراعي هها القيد في حال 

أنه يجب أن تكون هناك مدة إخطار  الاتجا  ذهب إلىديد، كما أن هها توافرت لديه الرغبة في عد  التج

 مناسبة إذا توافر السبب والمسوغ المشروع لإنهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية.

                                                             
(،‌UCCحيث‌أشارت‌المحكمة‌إلى‌أن‌حق‌المرخص‌في‌إنهاء‌العقد‌من‌دون‌سبب‌جيد‌ومناسب‌ليس‌محظورا‌في‌مدونة‌قانون‌التجارة‌الموحد‌) 115

تعويض،‌حكم‌رقم‌كما‌أنه‌ليس‌مخالفا‌لقوانين‌أخرى‌مثل‌القوانين‌التي‌لا‌تتفق‌مع‌الضمير،‌وعليه‌فإنها‌حرمت‌المرخص‌له‌من‌الحصول‌على‌أي‌
(381 mass, N,E, 2d,1370,1980أشار‌إليه‌الكندري،‌محمود‌أحمد:‌أهم‌المشاكل‌العملية‌التي‌يواجهها‌عقد‌الامتياز‌التجاري،‌بحث‌منشور‌في‌‌،)

‌.1111،‌ديسمبر،‌11،‌س1مجلة‌الحقوق‌الكويتية،‌ع
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"ويؤسس هها الاتجا  رأيه على أن في هها النوع من عقود الترخيص ي شّيد المرخص له أبنية، ويقو  بتجهيءات 

اضعا في اعتبار  ومنه بداية العقد وأثناء تنفيه  أن المرخص سوف يوافق على ضخمة تكلفه مبالغ طائلة، و 

التجديد، وغني عن البيان أن رفض المرخص لتجديد هها النوع من العقود أو انهاء  بإرادته المنفردة معنا  

أساسيّا في الحكم على مشروع المرخص له بالدمار والفناء، ويعود ذلك إلى أن العلامة التجارية تلعب دورا 

جهب العملاء وإقبالهم على السلع والمنتجات، بحيث يصبح طلب السلعة ينصب أساسا على العلامة لا على 

المنتج ذاته، بمعنى أن المنتج يصبح تحت تأثير الحملات والدعايات الإعلانية متجسدا في العلامة التجارية 

طالما أن الجدوى من الناحية الاقتصادية،  إنتاج السلعة بمعرفة المرخص له يصبح عديم ن ثمذاتها، وم

 .116لها لا تستخد  في تمييءها" العلامة التجارية 

من أجل ذلك تدخلت بعض التشريعات المقارنة لعلاج هه  المسألة، فقامت بوضع قيود على حرية المرخص 

حظر كثير من قوانينها في إنهاء العقد أو عد  تجديد ، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية حيث ت

التي تنظم عقود التراخيص باستعمال العلامة التجارية على المرخص أن يفرض تجديد العقد ما لم يكن ذلك 

 مستندا إلى سبب مشروع.

ومن هه  التشريعات التي تأثرت بهها الاتجا  المشرع المصري، حيث أشاار في قانون حماية الملكية الفكرية 

هها القيد، والهي يحقق مصالح المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة إلى  0110لسنة  20رقم 

التجارية، واضعا في الاعتبار أن مصر بلد نامية وبالتالي شاأنها شاأن بقية الدول النامية، فهي تعد من الدول 

ز ولا يجو  انون: "( من هها الق59المستوردة للعلامات التجارية ذات الشهرة العالمية، لهلك أشاار في المادة  )

 .مة انهاء عقد الترخيص أو عد  تجديد  إلا لسبب مشروع"لالمالك الع

                                                             
‌.118مرجع‌سابق،‌ص‌لوجيا،:‌ترخيص‌الملكية‌الفكرية‌ونقل‌التكنوعبد‌الغني‌ الصغير،‌حسام‌الدين 116
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وبهلك فإن المشرع المصري قد قصد من هها الالتءا  تمكين المرخص له من تحقيق الفائدة المتوقعة من عقد 

تجديد ، لا سيّما وأنه مفاجأته بإنهاء العقد أو عد  الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وذلك من خلال عد  

 قد يقو  بدعاية مكلفة للعلامة التجارية المرخص باستعمالها والمنتجات المخصصة لهه  العلامة.

 

"علما أن مالك العلامة التجارية )المرخص( يملك الحق في إنهاء العقد وعد  تجديد  إذا كان هناك ما يبرر 

مة التجارية محل الترخيص، أو إهماله لها، أو استعمالها ذلك الإنهاء، مثل إساءة المرخص له لاستعمال العلا

 .117على منتجات تخالف ما هو متفق عليه في العقد، مما يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة المرخص التجارية"

"ومن الأسباب المشروعة التي تسوغ للمرخص إنهاء العقد أو عد  تجديد ، قيا  المرخص له بتقديم حسابات 

ية الإنتاج وجودته إلى المرخص، وكهلك عد  قيا  المرخص له بدفع المقابل المتفق غير صحيحة حول كم

 .118عليه، أو إخلاله بدفع التكاليف المفروضة عليه"

د أو عد  وترى الباحثة أنه ليس من الضروري إيجاد نصوص تشريعية لتقييد حرية المرخص في إنهاء العق

را  مثل هه  العقود، لا سيّما وأنه الطرف الأقوى، وأن المرخص يبتعد عن إب علتجديد ، لأن ذلك قد يج

المرخص له هو من يحتاج للمرخص وليس العكس، لهلك فإن المرخص له إذا أراد توفير حماية أفضل، 

فعليه أن يتفق مع المرخص على أن  يكون رفض الأخير للتجديد أو انهاء  للعقد مبنيّا على سبب مشروع، 

اب المشروعة التي تبرر الإنهاء في الاتفاق الهي بينهم، بمعنى آخر فإنه من وأن يتم تحديد هه  الأسب

                                                             
117

‌.111مرجع‌سابق،‌ص‌القليوبي،‌سميحة:‌الملكية‌الصناعية، 
‌.161مرجع‌سابق،‌ص‌الكندري،‌محمود‌أحمد:‌أهم‌المشاكل‌العملية‌التي‌يواجهها‌عقد‌الامتياز‌التجاري، 118
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الأفضل أن تكون الحماية اتفاقية وليست تشريعية، وفي حال توافر نصوص تشريعية يجب أن تكون غير 

 ملءمة ويجوز اتفاق المتعاقدين على مخالفتها.
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 المبحث الثاني: التزامات المرخص له

المرخص له كطرف ثانٍ في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بعدة التءامات تترتب عليه  يلتء 

بالتءاماته التعاقدية، وهه  الالتءامات تتمثل بالتءامه  بموجب هها العقد، وعليه الوفاء بها وإلا ع د مخلا

لحفاظ على العلامة التجارية المرخص باستعمال العلامة التجارية، والالتءا  بدفع المقابل، وكهلك الالتءا  با

باستعمالها وبهل العناية اللازمة لتحقيق ذلك، وأخيرا التءامه بعد  النءول عن العقد إلى الغير أو إبرامه 

ترخيصا من الباطن، وذلك كنتيجة للاعتبار الشخصي الهي يقو  عليه العقد، وعليه سنتناول في هها المبحث 

 ت في أربعة مطالب مستقلة.كل التءا  من هه  الالتءاما

 المطلب الأول: الالتزام باستعمال العلامة محل الترخيص

إن استعمال العلامة التجارية المرخص باستعمالها على المنتجات التي يصنعها المرخص له أو التي يقو  

إبرامه بتسويقها وتوزيعها تحت هه  العلامة، هو الهدف الأساسي الهي يسعى المرخص لتحقيقه من خلال 

لعقد الترخيص، بل ويلتء  المرخص له بهها الاستعمال في مواجهة المرخص، فاستعمال العلامة التجارية 

 محل عقد الترخيص هو التءا  في ذمة المرخص له قبل أن يكون من حقوقه.

"وبهلك فإن المرخص له لا يكون حرا في استعمال أو عد  استعمال العلامة محل الترخيص، وإنما يكون 

، علما أن المرخص له يلتء  باستعمال العلامة 119ملءما بهها الاستعمال وفقا للشروط التي أشاار إليها العقد"

 التجارية محل العقد دون حاجة إلى نص أو اتفاق يفرض عليه ذلك.

                                                             
‌.182مرجع‌سابق،‌ص‌دويدار،‌هاني‌محمد:‌القانون‌التجاري، 119
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والقصد هنا باستعمال العلامة التجارية المرخص باستعمالها، هو قيا  المرخص بوضعها على البضائع التي 

جها أو الخدمات التي يقدمها، أو قيامه بتسويق وتوزيع هه  المنتجات والبضائع تحت هه  العلامة، أو ينت

استخدامها في أعمال الترويج والإعلان عن هه  البضائع أو الخدمات، وبعبارة أخرى يكون استعمال العلامة 

ص باستعمالها في حالة من التجارية  محل الترخيص بأي عمل من شاأنه إبقاء العلامة التجارية المرخ

 التواصل والاستمرارية مع جمهور المستهلكين.

ولكن هها لا يعني أن التءا  المرخص له باستعمال العلامة التجارية محل الترخيص هو استعمال مطلق، 

( بالمنتجات التي تم تحديدها في العقد، وعليه يجوز لمالك العلامة محل الترخيص )المالك ا  وإنما يكون مقيد

أن يقصر حق المرخص له في استعمال علامته التجارية على جءء فقط من المنتجات التي تميءها هه  

إذا كان المرخص يقو  بإنتاج عدة أنواع من المنتجات وفي عدة مجالات، ويقو  بالترخيص  هالعلامة كما أن

ي العقد، فيلتء  المرخص له للغير باستعمال علامته في مجال معين من هه  المجالات والتي يتم تحديدها ف

 باستعمال العلامة التجارية محل الترخيص على هه  المنتجات دون غيرها.

فضلا عن ذلك فإنه كثيرا ما تحدد عقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية كيفية تنفيه المرخص له لهها  "

لمرخص له تحقيقها وتوضيح الالتءا  بمقتضى شاروط خاصة مثل تحديد كمية الإنتاج التي يتوجب على ا

مستويات الجودة التي لا يجوز للمرخص له النءول عنها، أو تحديد النطاق الجغرافي الهي يجب أن يتم 

الاستعمال في داخله، أي المناطق التي يلتء  المرخص له استعمال العلامة محل الترخيص فيها، وأيضا 

لى إلالها، بالإضافة ت ستعمل العلامة محل الترخيص خ تحديد النطاق الءمني لهها الاستعمال أي المدة التي
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تحديد نوعية المنتجات التي توضع عليها العلامة التجارية، مع العلم أن إخلال المرخص له بهه  الشروط 

 120الكمية أو الكيفية سيؤدي إلى فسخ العقد وانتهائه فضلا عن حق المرخص بالتعويض إذا كان له مقتضى"

ص له باستعمال العلامة محل الترخيص إلى أساسين، أحدهما وقائي والآخر نفعي، ويعود التءا  المرخ

وبالنظر إلى الأساس الوقائي فإنه يتمثل بالحؤول دون سقوط العلامة التجارية محل الترخيص وزوال الحماية 

العلامة  القانونية عنها، وذلك لأن عد  استعمال العلامة التجارية من قبل المرخص له قد يؤدي إلى شاطب

 محل الترخيص بسبب عد  الاستعمال.

حيث أشاارت التشريعات المقارنة ومعها المشرع المصري إلى ضرورة استعمال العلامة التجارية المسجلة 

كشرط لاستمرار الحماية القانونية، وبخلافه سيتم شاطب هه  العلامة إذا استمر عد  استعمالها لمدة معينة من 

 121من قانون حماية الملكية الفكرية 50مصري بخمس سنوات وذلك في نص المادة الءمن، حددها القانون ال

ن أن تقضى بشطب تسجيل أذي شا يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل حيث نصت على: "

لمدة  –دون مبرر تقدر   –مة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية لاالع

 .122ية"خمس سنوات متتال

من قانون العلامات التجارية  00للمشرع الأردني حيث نصت الفقرة الأولى من المادة  كما هو الأمر بالنسبة 

من هها القانون يجوز لأي شاخص ذي  06مع مراعاة احكا  المادة . 1 على: " 0555123لسنة  المعدل

يستعملها فعليا  وبصورة  لم ااذ ل اي علامة تجارية مسجلة لغير مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجي

                                                             
‌.116مرجع‌سابق،‌ص‌لصناعية،القليوبي،‌سميحة:‌الملكية‌ا 120
121

‌.1111لسنة‌‌91قانون‌حماية‌الملكية‌المصري‌رقم‌ 
122

 ‌ ‌(‌ ‌للقانون‌الفرنسي‌في‌المادة ‌)1/261وكذلك‌الحال‌بالنسبة ‌والقانون‌الإماراتي‌في‌المادة (‌من‌قانون‌11(‌من‌قانون‌الملكية‌الفكرية‌الفرنسي،

‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية.‌1111(‌لسنة‌91(‌المعدلة‌بموجب‌الأمر‌رقم‌)16)‌العلامات‌التجارية،‌والقانون‌العراقي‌في‌نص‌المادة
‌.6888(‌لسنة‌31قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌) 123
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مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عد  استعمالها يعود 

يعتبر استعمال الغير لعلامة . 2 . الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها

، من هه  المادة" 0فقا لنص الفقرة لها لمقاصد استمرار تسجيلها و  تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالا  

 ( من مشروع قانون حماية الملكية الفكرية الفلسطيني.42تقابلها المادة )

والتي تنص  0590( من قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 00أما في فلسطين فيسري نص المادة )

( 09إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكا  المادة )يجوز لأي شاخص ذي مصلحة دون  1- على: "

من هها القانون أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة تجارية بانيا  طلبه ذاك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة 

لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل استعمالا  حقيقيا  فيما يتعلق 

البضائع أو بناء على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت  بتلك

في كل حالة من هاتين الحالتين أن عد  استعمال تلك العلامة يرجع إلى وجود أحوال تجارية خاصة وليس 

فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من  إلى وجود نية ترمي إلى عد  استعمال العلامة المهكورة أو التخلي عنها

 ".أجلها

، والتي تسري في الأراضي 0590ردني لسنة ( من قانون العلامات التجارية الأ00يلاحظ من نص المادة )

لطلب إلغاء تسجيل العلامة التجارية التي لم يقم مالكها باستعمالها، على أنها لم تحدد مدة معينة  الفلسطينية،

 مصر، والأردن بعد التعديل. خلاف ما هو ساري في
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اذا كان الانتفاع مشترطا لاستمرار  (: "0/05فنصت المادة ) 124(Trips)كهلك الأمر في اتفاقية تربس

التسجيل ، فلا يجوز الغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عد  الانتفاع 

 عية".، إلا في حالة تبرير عد  الانتفاع بأسباب شار 

ومما لا شاك فيه فإن استعمال العلامة من قبل المرخص له ي عد بمثابة الاستعمال الهي يقو  به المالك 

)المرخص( فيما يتعلق بأغراض التسجيل والحماية القانونية، لهلك يقع على عاتق المرخص له الالتءا  بالقيا  

أنه إذا لم يقم بهها الاستعمال لاعتقاد  بأن لتجنب شاطب وزوال الحماية القانونية، خاصة   بهها الاستعمال

المرخص له من سيقو  بهلك، وذلك فيما إذا كان الترخيص استئثاريّا بحيث يمتنع على المرخص استعمال 

( من قانون العلامات التجارية 00، وهها ما أشاارت إليه وكهلك المادة )125هه  العلامة محل الترخيص

شاارت إلى أن الاستعمال الصادر من المرخص له هو بمثابة الاستعمال المعدل حيث أ  0555الأردني لسنة 

 الصادر من المرخص لأغراض التسجيل والحماية.

أما الأساس الثاني لالتءا  المرخص له باستعمال العلامة التجارية محل الترخيص، فهو الأساس النفعي والهي 

 الشكل الأمثل.يتمثل بمصلحة المرخص الكبيرة في أن يتم هها الاستعمال ب

على البضائع أو الخدمات التي توضع  "وذلك لكي تهيع وتنتشر علامته ويتسع عدد العملاء ويءداد إقبالهم

 126عليها العلامة التجارية، وبالتالي ارتفاع قيمة علامته التجارية لازدياد شاهرتها"

                                                             
‌.6881ية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌لسنة‌اتفاق 124
125

 (‌ ‌)1/68انظر‌المادة ‌والمادة ‌من‌اتفاقية‌تربس، ‌باريس‌‌(‌من1( ‌اتحاد ‌جمعية ‌أقرتها ‌كما التوصية‌المشتركة‌بشأن‌تراخيص‌العلامات‌التجارية،

‌لحماية‌الملكية‌الصناعية‌والجمعية‌العامة‌للمنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(.
‌.161ابق،‌صمرجع‌س‌الجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية، 126
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 المطلب الثاني: الالتزام بدفع المقابل

لامة التجارية من عقود المعاوضة، فإن المرخص له سيكون ملتءما بدفع لما كان عقد الترخيص باستعمال الع

المقابل للمرخص نظير انتفاعه بالعلامة التجارية محل الترخيص، فهها المقابل يشكل عنصرا أساسيّا في كل 

عقود المعاوضة، فهو الهدف الهي يسعى إليه المرخص من إبرامه لهها العقد، من أجل أن يحصل على 

 العوائد كمقابل لنقله الحق باستعمال العلامة إلى المرخص له.شايء من 

فالمقابل هو الثمن لالتءا  المرخص بنقل الحق باستعمال العلامة التجارية مجل الترخيص للطرف الآخر وهو 

المرخص له ومن ثم تمكينه من هها الاستعمال، وعادة ما يتم الاتفاق على طريقة الدفع في وثيقة العقد، كما 

يتم الاتفاق على ذلك في الملاحق القانونية المعتمدة لدى الطرفين، وأيّا كان الأمر فإن المقابل لا يكون  قد

على صورة واحدة، فمن الممكن أن يكون مبلغا نقديّا أو قد يكون عينيّا، وعليه فإننا سنقو  بتسليط الضوء 

إلى فرعين: الأول للمقابل المادي، والثاني  على التءا  المرخص له بدفع المقابل من خلال تقسيم هها المطلب

 سيكون للمقابل العيني.

 الفرع الأول: المقابل النقدي

"وهو مبلغ من النقود يدفعه المرخص له إلى المرخص، كمقابل لانتفاعه بالعلامة التجارية محل عقد 

 .127الترخيص"

ضلها المتعاقدون لما فيها من تقليل ، ويفوهو يمثل الصورة الأكثر شايوعا كما أثبتتها الممارسات العملية

تحديد مقدار المقابل ومكان الوفاء به ونوع العملة التي يؤدي بها، حيث يمكن "لاحتمالات النءاع مستقبلا، 

                                                             
‌.691،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص6892عمار،‌ماجد:‌عقد‌الترخيص‌الصناعي‌وأهميته‌للدول‌النامية،‌ 127
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بالإضافة إلى أسس تحويله إلى عملة الدولة التي يعينها المرخص، مع مراعاة كلا الطرفين قواعد المراقبة 

 .128ه"على النقد في دولة المرخص ل

، واللهان يقومان بالموازنة بين 129ما يكون هها المبلغ خاضعا للمساومة بين المرخص والمرخص لهوعادة 

مصالحهما الناتجة عن هها العقد، وبناء على هه  المصالح يقومان بتحديد ذلك المقابل النقدي وكيفية ادائه، 

ة أخرى يشكل صفة أساسية في العقود من حقوق المرخص فإنه من ناحي ا  وهها المقابل كما أنه يشكل حق

 التجارية عموما.

كل التءا  تجاري يقصد به القيا  بعمل أو  على: " 130من قانون التجارة الأردني 99حيث نصت المادة 

بخدمة / لا يعد معقودا  على وجه مجاني / وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن 

 .مهنة"الأجر المعروف في ال

ذا قا  التاجر لحساب الغير بأعمال أو إ والتي تنص على: " 131من قانون التجارة المصري  45وتقابلها المادة 

عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض  مقابل خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قا  بهـا

 طبقا  للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض".

دفع المقابل النقدي لا تتم على صورة واحدة فقط، فقد يكون هها المقابل مبلغا إجماليّا، وقد  غير أن طريقة

 تناول فيما يلي كل صورة على حدى.من الصورتين، وسن ا  سبة من العوائد(، وقد يكون مءيج)نا  يكون دوري

 

                                                             
128

‌.112مرجع‌سابق،‌ص‌الكيلاني،‌محمود:‌عقود‌التجارة‌الدولية‌في‌مجال‌نقل‌التكنولوجيا:‌دراسة‌تطبيقية، 
129

 Deese, Pamela: Trade Mark Licensing: Negotiating The Royalty Rate, The Licensing Journal, 2004, June, p.23  
130

‌.6811(‌لسنة‌61قانون‌التجارة‌الأردني‌رقم‌) 
‌.6888(‌لسنة‌62قانون‌التجارة‌المصري‌رقم‌) 131
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 أولا: المقابل النقدي مبلغ إجمالي

المقابل النقدي في صورة مبلغ إجمالي يتم تحديد  بصورة جءافية الغالب في عقود الترخيص هو أن يتم تحديد 

من قبل المرخص، وذلك راجع إلى سببين: الأول هو تمتع المرخص بمركء احتكاري لأنه هو الطرف الأقوى 

في هها العقد على اعتبار أنه هو المالك للعلامة التجارية محل الترخيص، أما السبب الثاني هو عد  وضوح 

لتي يتم اعتمادها في تقدير هها المبلغ بسبب الطبيعية المعنوية لهها العقد المتمثلة بالعلامة التجارية الأ سس ا

 المرخص باستعمالها.

"ويمكن اعتبار طريقة البدل النقدي الإجمالي مفضلة، حيث يبتعد فيها المرخص عما قد تسببه تشريعات 

لية، حيث تتباين الأحكا  بين بلد وآخر، وهي تساعد الدول من اختلاف في أحكامها، خاصة في العقود الدو 

 .132المرخص له في تحديد نفقاته بدقة، وبالتالي احتساب أرباح إضافية"

ويحدد أطراف العقد أحكا  الوفاء بهها المبلغ من حيث تحديد مقدار  ومكان الوفاء وزمانه والنفقات، وطريقة 

الوفاء، فإن القانون الواجب التطبيق هو الهي يتكفل  الدفع، وفي حال سكوت المتعاقدين عن بيان أحكا 

 بهلك.

( من القانوني المدني 316-340)المواد  في بهها الخصوصوهها ما أشاار إليه المشرع المصري 

 على قبول جءءوليس له أن يجبر المرخص له أن يدفع المقابل كاملا ، فيجب على المرخص 133المصري 

يض، وأن يتم هها الدفع فور إبرا  العقد ما لم يكن هها الدين مؤجلا، وأما منه وإن كان المقابل قابلا للتبع

مكان الوفاء فيتم في موطن المدين )المرخص له(، أو في المكان الهي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتءا   

                                                             
132

،‌الطبعة‌غير‌مذكورة،‌دار‌النهضة‌6892ملية،‌عمار،‌ماجد:‌عقد‌نقل‌التكنولوجيا،‌الترخيص،‌شرط‌التحكيم،‌ثغرات‌العقود‌طويلة‌الأجل،‌نماذج‌ع 

‌.691العربية،‌القاهرة،‌ص
‌.6888(‌لسنة‌62قانون‌التجارة‌المصري‌رقم‌) 133
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فاق أو عرف أو ، علما أن نفقات الوفاء تكون على المدين )المرخص له(، إلا إذا وجد اتمتعلقا بهه  الأعمال

 .134نص يقضي بخلاف ذلك

ومن الممكن أن يتفق المرخص والمرخص له على أداء المبلغ الإجمالي المتفق عليه دفعة واحدة أو على 

شاكل دفعات، إلا أن اعتماد الأسلوب الأخير لا يخل بكون المبلغ تم تقدير  جءافا، وفي حالة التقسيط قد تبدأ 

، أو مبالغ كبيرة ثم تتدرج بالهبوط، فالصورتين واردتين، لكن الصورة الأولى هي بمبالغ قليلة تم تءيد بالتدريج

 .حياة منشأته الغالبة في العمل، لأنها أرفق بالمرخص له الهي قد لا يتمكن من أداء مبالغ كبيرة في بداية

ص، كافة النفقات مقابل نقل الحق باستعمال العلامة التجارية محل الترخي"ويشمل المبلغ الإجمالي فضلا عن 

والمصاريف والرسو  والضرائب التي قد تحملّها المرخص في سبيل تمكين المرخص له من استعمال العلامة 

محل العقد، ومن أمثلة هه  المصاريف، مصاريف التدريب والصيانة، ونفقات تركيب وتشغيل الآلات 

مبلغ الإجمالي على بعض العناصر ومصاريف الدعاية والإعلان التي يقو  بها المرخص، كما ويشتمل ال

الثانوية كالعمولات والمكافئات التي تقد  إلى الأشاخاص الهين ساهموا في إنجاح هه  الصفقة، والتي قد 

 . 135يسميها البعض بالنفقات غير المباشارة"

وهنا تجدر الإشاارة إلى أن هه  النفقات غير المباشارة في الواقع من أخطر المبالغ، فقد تصل في بعض 

 .136الأحيان إلى عدة ملايين من الدولارات، وهي في حقيقة أمرها مبالغ غير مشروعة

والدفع بصورة إجمالية له مءايا مهمة بالنسبة للمرخص والمرخص له،  فبالنسبة للمرخص فإنه سيتمكن من 

ل العلامة خلال اعتماد هه  الصورة من استرداد المبالغ التي أنفقها في سبيل تمكين المرخص له من استعما
                                                             

‌(‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبناني.311-188أنظر‌أيضا‌نصوص‌المواد‌) 134
135

‌.168مرجع‌سابق،‌ص‌ة،عيسى،‌حسام‌محمد:‌نقل‌التكنولوجيا،‌دراسة‌في‌الآليات‌القانونية‌للتبعية‌الدولي 
مر‌واضحا‌حيث‌تتمثل‌هذه‌المبالغ‌بالإكراميات‌والعمولات‌التي‌تقُدم‌إلى‌الأشخاص‌الذين‌استغلوا‌نفوذهم‌وسلطتهم‌في‌إنجاح‌الصفقة،‌ويبدو‌هذا‌الأ 136

‌في‌العقود‌التي‌تكون‌الدولة‌طرفا‌فيها،‌لا‌سيما‌في‌الدول‌النامية.
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لحق باستعمال هه  العلامة، حيث يتم ذلك الاسترداد على التجارية محل الترخيص، فضلا عن مقابل نقل ا

شاكل دفعة واحدة، يمكن أن يستخدمه هها المرخص في عملية تطوير وتوسيع منشآته ومشاريعه التجارية 

 والصناعية.

طريقة تحديد نفقات تأسيس مشروعه التجاري، "أما بالنسبة للمرخص له فيستطيع ومن خلال إتباع هه  ال

وكهلك حساب تكاليف تصنيع المنتجات التي تحمل العلامة محل الترخيص، وهو أمر مفيد بالنسبة للمرخص 

هه   الربح الصافي وكهلك تمكنه  له، لا سيما في ما يتعلق بالنواحي المالية، حيث يمكنه من استخلاص

 .137والحد من تدخل الأخير في شاؤونه الداخلية" الطريقة من تحديد علاقته بالمرخص

أن لها بعض المآخه، فبالنسبة للمرخص  لكن وعلى الرغم من هه  المءايا التي تتمتع بها هه  الطريقة، إلا

يكون المبلغ الإجمالي عادة أقل في حصيلته من المقابل الدوري لا سيما إذا نجح استثمار العلامة التجارية 

بعائد كبير، أما بالنسبة للمرخص له فإن المقابل الإجمالي يعني إخراج مبلغ جسيم محل الترخيص فأتت 

بإنتاج   تعمالها وتوسيع المشروع الهي يقو دفعة واحدة يفضل أن يوظفه في استثمار العلامة المرخص لها باس

 البضائع أو يقد   الخدمات التي تحمل هه  العلامة.

 ثانيا: المقابل الدوري 

"قد لا يطمئن المرخص له للنتائج المتوقعة من استغلاله للعلامة التجارية المرخص لها باستعمالها، مما يدفعه 

إلى تفضيل فكرة المبالغ الدورية ولا يمانع المرخص عادة من إتباع هها الأسلوب، إذا كان واثقا من عملية 

للجوء إلى هه  الطريقة، وفي كثير من استثمار العلامة التجارية محل الترخيص، بل ويفضل هو أيضا ا

ي هبعوائد ضخمة، حيث يكون العائد الالأحيان عندما تكون احتمالات نجاح هها الاستثمار كبيرة وتأتي 
                                                             

‌.111،‌مرجع‌سابق،‌صنظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجاريةالجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌ال 137
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عليه المرخص بهه  الطريقة أكبر من العائد الهي يحصل عليه في حالة تحديد المبلغ النقدي بصورة  يحصل

 .138إجمالية"

ر المقابل الدوري وتحديد مدة معينة لاستمرار عملية الوفاء به، والتي قد تطول أو "فيتفق الأطراف على مقدا

تقصر حسب شاروط العقد، وبموجب هه  الطريقة يتم الاتفاق على مقدار الدفعات التي سيؤديها المرخص له، 

على والتي تكون محسوبة في الغالب على أساس نسبة معينة من حجم الإنتاج أو من حجم المبيعات أو 

 .139أساس الربح الصافي، ويستمر المرخص له بأداء هه  الدفعات طيلة مدة العقد"

أيّا كانت نتيجة استثمار  هها وقد ينص في العقد على حد أدنى لنصيب المرخص، ويلتء  المرخص له بدفعةٍ 

عن مائة  % من حجم المبيعات على أن لا يقل9العلامة التجارية محل الترخيص، فيقال مثلا)نصيب مقدار  

 ألف دولار(.

% من حجم المبيعات على أن لا يتجاوز خمسمائة ألف 9وقد ينص على حد أعلى فيقال )نصيب مقدار  

 .دولار(

والشرط على الحد الأدنى هو في غير صالح المرخص له، لا سيّما في السنوات الأولى من الاستثمار حيث 

ة الالتءا  المقرر في العقد ولها ينبغي على المرخص له تتعثر منشأته فلا تحقق رقما للمبيعات يسمح بمواجه

 أدنى منخفض ثم يتدرج بتقد  السنوات.بحيث يبدأ بحد أن يحتاط لهلك، ولا بأس من قبوله متدرجا، 

"وأما الشرط على الحد الأقصى فهو في غير صالح المرخص، لا سيّما إذا نجح المرخص له في عملية 

ل الترخيص وحقق أرباحا كبيرة، وحبها لو تمسك المرخص له في البلدان النامية استثمار العلامة التجارية مح
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‌.13صالطبعة‌الأولى،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌‌،1111جابر،‌عبد‌الرؤوف:‌الوجيز‌في‌عقود‌التنمية‌التقنية،‌ 
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بتحرير الشرط  المتعلق بكيفية الوفاء بالمقابل النقدي على هه  الصورة، لأنه لا يضر بمصلحته بل على 

 .140العكس فإنه يعود عليه بالنفع"

ساس حجم المبيعات أو حجم الإنتاج أو "ولكي يضمن المرخص الحصول على المبالغ الدورية المحددة على أ

غير ذلك، فإنه يشترط تنظيم حسابات مشروع المرخص له وبالطريقة التي يراها مناسبة له، بالإضافة إلى 

الاطلاع على هه  الحسابات ومن ثم الوقوف على أية عوائق تمنع تحقيق حجم أعمال مرتفع، أو تعوق 

تهليلها لضمان استمرار التدفقات النقدية إليه، وقد لا يمانع  استمرار المرخص له في ممارسة نشاطه بغية

المرخص له من هه  الرقابة، بل إنها على العكس، قد تكون محل ترحيب من قبله إذا كان من شاأنها ضمان 

 .141استمرار العمل بطريقة أفضل"

تضمن له الحصول وترى الباحثة أن هه  الطريقة تحقق المصلحة لكلا الطرفين، فبالنسبة للمرخص فهي 

على عوائد ضخمة ومنتظمة بالوقت ذاته، لا سيّما إذا وضع شارط الحد الأدنى، والمرخص يسعى لهلك عندما 

يكون مطمئنا لنتائج استثمار العلامة محل الترخيص، ويعود ذلك إلى شاهرة العلامة التجارية المرخص لها 

فيضمن من خلال طريقة  أما على صعيد المرخص لهستهلكين، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها لدى جمهور الم

الدفع هه  استمرار بقاء المرخص إلى جانبه ورفد  بالخبراء والمساعدات والدراية الفنية والتي تمكنه من 

 .الاستعمال والاستغلال الأمثل للعلامة المرخص بها، الأمر الهي يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح
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‌.126مرجع‌سابق،‌‌الكيلاني،‌محمود:‌عقود‌التجارة‌الدولية‌في‌مجال‌نقل‌التكنولوجيا:‌دراسة‌تطبيقية، 
‌.111مرجع‌سابق،‌ص‌دويدار،‌هاني‌محمد:‌القانون‌التجاري، 141



77 
 

ن الممكن أن توجه لها، فهي تتمثل ببقاء المرخص له تحت سيطرة وتبعية المرخص مع أما الانتقادات التي م

ذلك فإنه لا يؤثر على المرخص له، لأن طبيعة العقد في الواقع هي التي تفرض هه  التبعية من خلال 

 الرقابة والإشاراف التي يمارسها المرخص على المرخص له.

 ثالثا: المقابل المختلط

لغ بالجمع بين المبلغ الإجمالي والمبلغ الدوري، إذ في كثير من الأحيان يتم الجمع بين ويتمثل هها المب

الطريقتين في تحديد المقابل حيث يلتء  المرخص له بأن يدفع مبلغا نقديا مقدرا بصورة جءافية يتم دفعه في 

يص واطلاعه على بداية التعاقد، ويسمى هها المبلغ بمبلغ الدخول أو ثمن الانضما  إلى شابكة الترخ

المعلومات التكنولوجية المتعلقة بدرجة جودة البضائع أو الخدمات التي ستوضع عليها العلامة المرخص له 

باستعمالها، بالإضافة إلى ذلك فيلتء  المرخص له بدفع مبلغ معين وبصفة دورية، يجري تحديد  بحسب 

لمبلغ وتحديد  بنسبة مئوية من الإنتاج أو العادات والأعراف السائدة، ويجوز الاتفاق على حساب هها ا

 المبيعات أو الأرباح.

بالإضافة إلى ما سبق يعد هها المبلغ الدوري مقابلا لحق استخدا  العلامة محل الترخيص، وأيضا ثمنا 

العقد مثل الإشاراف على الإنتاج واختبار صلاحية العينات  للخدمات التي يقدمها المرخص أثناء تنفيه

 نفقات التدريب والدعاية والإعلان.وجودتها، و 

"ومن المسائل المهمة المرتبطة بالتءا  المرخص بأداء المقابل هي مسألة تحديد العملة التي يتم على أساسها 

احتساب مقدار المبالغ التي يدفعها المرخص له، وكهلك العملة التي يتم الدفع بموجبها، وفي الغالب تكون 
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ملة الدفع، ويجوز أن تكون هه  العملة هي عملة بلد المرخص له أو عملة البلد العملة الحسابية هي ذاتها ع

 .142المرخص أو أي عملة أخرى"

"وفي جميع الأحوال يجب على المرخص أن يلتء  بالأحكا  والشروط المنصوص عليها في أنظمة تحويل 

، التي تكون مختصة بهلك العملات الأجنبية السائدة في بلد المرخص له، والتي تقررها السلطة المالية

بالإضافة إلى ذلك يجب احترا  الأحكا  المتعلقة بالضرائب التي ت فرض على حجم الإنتاج أو أثمان المبيعات 

 .143"في بلد المرخص له، ومن ثم تعيين الطرف الهي يلتء  بدفعها 

 الفرع الثاني: المقابل العيني

ه للمرخص عينيا، ومثال ذلك أن يتفق الطرفان أن ومن الممكن أن يكون المقابل الهي يدفعه المرخص ل

 مثل الربع أو الثلث أو غير ذلك. يكون هها المقابل نسبة )حصة( معينة من الإنتاج

ومن الممكن أن يكون هها المقابل المتفق عليه كمية من المواد الأولية التي يحتاجها المرخص في صناعاته  

للنسيج(، القطن )و ،والحديد ،لية في بلد المرخص له، مثل البترولوإنتاجه، وتكون موجودة هه  المواد الأو 

 غيرها الكثير من المواد الأولية.و  و)الخضروات للتجميد(

ويلجأ المرخص إلى هه  الطريقة في تحديد المقابل كي يتلافى قيامه بإنتاج السلعة بنفسه في بلد ، والسعي "

تحت إشارافه ورقابته وباستخدا  تكنولوجيا الجودة التي  للحصول عليها من المشاريع التي قامت بإنتاجها

ووضعها على هه  البضائع، ومن ثم يقو  إلى ترخيصه لهم باستخدا  علامته التجارية،  بالإضافةزودهم بها، 

إذ أن لى هه  الأسواق، ية، وذلك بغرض سيطرته عهها المرخص ببيع هه  المنتجات في الأسواق العالم
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‌.12بق،‌صمرجع‌سا‌محمدين،‌جلال‌وفاء:‌الحماية‌القانونية‌للملكية‌الصناعية‌وفقا‌لاتفاقية‌تربس، 
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نتاج التي يقدمها، الإي بلد ، يؤديان إلى زيادة تكلفة ارتفاع تكلفة المواد الأولية فو ي العاملة أجور الايد رتفاعا

 .144 وبالتالي ارتفاع أسعارها على نحو يقلل من قدرتها التنافسية مع المشروعات الأخرى"

 عاليةية الحصول على المواد الأول من أجل الأمر الهي يؤدي إلى دفع المرخص للجوء إلى هها الأسلوب

التكلفة كمقابل لترخيصه للغير باستعمال علامته التجارية ومن إمدادهم بالمساعدة والمعونة الفنية التي تمكنهم 

 من هها الاستعمال، كي يضمن سيطرته على الأسواق العالمية ويدعم مركء  التنافسي.

له بدفعه للمرخص من أجل تمكينه وترى الباحثة أنه لا يوجد مانع من أن يكون المقابل الهي يلتء  المرخص 

من استعمال العلامة التجارية محل الترخيص مءيجا من المقابل النقدي والعيني، بحيث يلتء  المرخص له 

بدفع مبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وذلك كمقابل لدخوله لشبكة الترخيص والسماح له باستعمال 

له بدفع  يدفع هها المبلغ النقدي في بداية التعاقد، ثم يلتء  المرخص العلامة التجارية محل العقد، ومن ثم

خلال فترات زمنية محددة مسبقا، ويتمثل هها المقابل بنسبة معينة من المنتجات التي يصنعها  مقابل عينيّ 

 .المرخص له أو المواد الأولية التي يحتاجها المرخص في صناعته التي تكون متوافرة في دولة المرخص له

 المطلب الثالث: الالتزام بالحفاظ على العلامة التجارية محل الترخيص

خاطئ من شاأنه  بشكلأيضا بضمان عد  استعمالها يقابل حق المرخص باستعمال العلامة التجارية التءامه 

أن يلحق الضرر بالعلامة التجارية المملوكة للمرخص، وهها الأمر في غاية الخطورة، ولا يرمي إليه 

ص، الهي لطالما سعى إلى ضمان التءا  المرخص باستعمال العلامة التجارية، الهي يحقق له هدفين المرخ

 رئيسين، وهما تحقيق الربح المادي وزيادة شاهرة العلامة التجارية.

                                                             
‌.81مرجع‌سابق،‌ص‌جابر،‌عبد‌الرؤوف:‌الوجيز‌في‌عقود‌التنمية‌التقنية، 144
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"ومن أهم الاضرار التي يخلفها عد  استعمال العلامة التجارية بطريقة صحيحة هو انخفاض انجهاب 

منطقية لعد  توفرها أو لعد  الثقة بها مقابل ظهور علامات تجارية منافسة لها ستحظى  الجمهور لها كنتيجة

 .145الأمر إلى ترك العلامة التجارية"باهتما  المستهلكين، وتءداد الخطورة عندما يصل 

"وبهلك يلتء  المرخص له بأن يستعمل هه  العلامة وفقا لما هو متفق عليه في العقد، وذلك بأن يضعها على 

البضائع أو الخدمات المحددة بالعقد، وأن تكون هه  البضائع أو الخدمات بالجودة والخصائص ذاتها التي 

يشترطها المرخص، وكهلك يلتء  بأن يمتنع عن جميع الأعمال التي من الممكن أن ترتب التقليل والإساءة من 

 .146قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميءها العلامة التجارية"

مة محل عقد الترخيص لدى جمهور المستهلكين، فإن المرخص له ل الحفاظ على شاهرة وسمعة العلا"ومن أج

يكون ملءما بأن يضع على المنتجات التي يقو  بتصنيعها أو الخدمات التي يقدمها أيضا، والتي تحمل 

علامة بموجب عقد العلامة التجارية المرخص له باستعمالها، عبارة أو إشاارة واضحة تدل على أنه يستعمل ال

ترخيص من قبل مالكها أي المرخص، وذلك كي يتحقق العلم لدى الجمهور بأن هه  المنتجات أو الخدمات 

 .147هي من صنع المرخص له وليس المرخص"
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 Klerman, Danil: 2006, Trademark Dilution Search Cost, and Naked Licensing, Fordlholm Law Rev, 47, no4, Mr 
P2006, P.1795. 
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‌.113مرجع‌سابق،‌‌القليوبي،‌سميحة:‌الملكية‌الصناعية، 

‌.61مرجع‌سابق،‌ص‌الأحمر،‌كنعان:‌الانتفاع‌بالمعلومات‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌لأغراض‌عقود‌الترخيص‌والامتياز‌التجاري، 147
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كما ويلتء  المرخص له بإخطار المرخص عن أي اعتداء على هه  العلامة، سواء أكانت منازعات مدنية 

أو الادعاء بوجود حقوق عليها من قبل الغير، أو كانت دعاوى جنائية خاصة  يةحول ملكية العلامة التجار 

 .148بتءويرها أو تقليدها

أن يبذلها حتى يمكن لكن هنا سيثار لدينا تساؤل، وهو ما مستوى العناية التي يجب على المرخص له 

 القول بأنه نفذ التزامه بالحفاظ على العلامة المرخص له باستعمالها؟

ع لا يوجد نص خاص بخصوص هه  المسألة يمكن الرجوع إليه لتحديد هه  العناية، لهلك فالفيصل في الواق

في هه  الحالة هو اتفاق الطرفين، وفي حال عد  وجود اتفاق يمكن الرجوع للقواعد العامة، وبالتحديد إلى 

، إذا كان المطلوب في الالتءا  بعمل من القانون المدني المصري والتي تنص على: " 000نصوص المادة 

من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقو  بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيه التءامه فإن المدين 

بالالتءا  إذا بهل في تنفيه  من العناية كل ما يبهله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض  يكون قد وفى

 .149ى غير ذلك"المقصود، هها ما لم ينص القانون أو الاتفاق عل

اذا كان المطلوب من المدين - والتي تنص على: " 150من القانون المدني الأردني 329وتقابلها نص المادة 

او توخي الحيطة في تنفيه التءامه فانه يكون قد وفي بالالتءا  اذا  بإدارتههو المحافظ على الشيء او القيا  

دي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هها ما لم ينص بهل في تنفيه  من العناية كل ما يبهله الشخص العا

وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ - 2 . القانون او الاتفاق على غير ذلك

 جسيم".
                                                             

لمأجور‌امانة‌في‌يد‌المستأجر‌يضمن‌ما‌يلحقه‌من‌نقص‌او‌‌والتي‌تنص‌على:‌"‌6881(‌لسنة‌13ردني‌رقم‌)من‌القانون‌المدني‌الأ‌181/6المادة‌ 148

‌".تلف‌او‌فقدان‌ناشئ‌عن‌تقصيره‌او‌تعديه‌وعليه‌ان‌يحافظ‌عليه‌محافظة‌الشخص‌العادي
149

‌.‌6819لسنة‌636القانون‌المدني‌المصري‌رقم‌ 
‌.6881(‌لسنة‌13القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌) 150
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 المطلب الرابع: الالتزام بعدم النزول عن العقد أو الترخيص من الباطن

قود القائمة على الاعتبار الشخصي كما ذكرنا سابقا، ي عد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من الع

والتي يكون لشخصية المتعاقدين )المرخص والمرخص له(، وعنصر الثقة المتبادل فيما بينهما الاعتداد 

والاعتبار في إبرا  هها العقد، فعليه إن أي محاولة يقو  بها المرخص له للتنازل عن هه  العلامة التجارية 

الغير، أو لإبرا  عقد ترخيص من الباطن دون أخه موافقة المرخص على ذلك، ستؤدي  محل الترخيص إلى

إلى هد  هها الاعتبار والثقة المتبادلة، وبالتالي يكون من حق المرخص فسخ العقد ومطالبة المرخص له 

يص بالتعويض، وعليه لا يجوز كأصل عا  أن يكون للمرخص له الحق في التنازل عن الترخيص ولا الترخ

 من الباطن إلا بنص صريح في العقد يتيح مثل هها الترخيص.

دون أخه موافقة  التنازل عن الترخيص أو الترخيص من الباطنأن هناك رأي فقهي فرنسي ذهب إلى 

المرخص يعد باطلا، بل أكثر من ذلك، فيمكن أن ي عد عمل المرخص له هها صورة من صور التقليد، بمعنى 

ثبت حسن نيته، وسوغ القضاء الفرنسي بطلان  ذاريك مع المتنازل له الثاني، إشا آخر يكون المرخص له

تصرف المرخص له عند قيامه بالتنازل عن الترخيص أو بالترخيص من الباطن إلى عد  وجود المحل، لأن 

العلامة التجارية محل الترخيص تبقى مملوكة للمرخص ويبقى هو صاحب الحق الوحيد بالتصرف بها، وإبرا  

 .151عقود تراخيص أخرى 

لكن هل يجوز للمرخص له أن يستعين بالغير لتصنيع أو توزيع البضائع أو الخدمات التي تحمل العلامة 

 محل عقد الترخيص؟
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خاطر،‌نوري‌،‌أشار‌إليه:‌6881،‌منشور‌في‌مجلة‌دالوز‌القانونية،‌‌6898-تشرين‌الأول‌-أكتوبر‌-62أنظر‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌ 

‌.633،‌مرجع‌سابق،‌حمد:‌شرح‌قواعد‌الملكية‌الفكرية،‌في‌الملكية‌الصناعية
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، لصالحهأشاار الفقه إلى أنه لا يوجد مانع يحول دون ذلك ما دا  المرخص له لا يستعمل العلامة محل العقد 

ولكن للمرخص أن يمنع ذلك، بأن  ك ي عد بحكم تابع للمرخص له،فهو يعمل لمصلحة المرخص له، لهل

يشترط منع المرخص له من اللجوء للغير في تصنيع أو توزيع أو تقديم الخدمات والبضائع والمنتجات التي 

 يضع عليها العلامة التجارية المرخص باستعمالها، فمثل هها الشرط جائء ومشروع.

من قانون حماية الملكية  52رنة إلى هها الشرط، فمثلا نصت المادة وقد أشاارت أغلب التشريعات المقا

لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن  على: " 152الفكرية المصري 

 .المحل التجاري أو مشر وع الاستغلال الهي تستخد  العلامة في تمييء منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه

ن رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيد  في السجل والنشر عنه بالكيفية التي ولا يكو 

 .153تحددها اللائحة التنفيهية لهها القانون"

وخلافا لما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة، قد أجاز التنازل ويتضح لنا من ذلك أن المشرع المصري 

إذن المرخص، وذلك في حال تم التنازل مع المحل التجاري أو مشروع  عن الترخيص ودون الحاجة إلى

الاستغلال الهي تستخد  العلامة محل الترخيص في تمييء منتجاته، هها في حال لم يتم الاتفاق على خلاف 

 ذلك، أي جعله المشرع المصري نصا غير آمرا.

مطلقا دون تقييد  بهها الشرط، أي أن  وترى الباحثة أنه كان من الأجدر أن يترك المشرع المصري الأمر

يمنع المرخص له من التنازل عن عقد الترخيص إلى الغير دون أخه موافقة المرخص، بغض النظر إذا تم 

هها التنازل مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال أو من دون ذلك، وذلك لأن طبيعة عقد الترخيص 
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‌.1111لسنة‌‌91قانون‌الحماية‌الملكية‌الفكرية‌المصري‌ 
من‌قانون‌الملكية‌الفكرية‌‌261من‌قانون‌الملكية‌الفكرية‌السوري،‌والمادة‌‌11من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الإماراتي،‌والمادة‌‌31ابلها‌المادة‌تق 153

‌الفرنسي.
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تبارات معينة قد تحقق منها المرخص وتأكد من وجودها قبل إبرا  باستعمال العلامة التجارية تفترض وجود اع

المرخص له الثاني، وبالتالي قد يؤدي مثل هها التنازل أو  ىتكون هه  الاعتبارات متوافرة لد العقد، وقد لا

 بالمرخص وسمعته التجارية.الترخيص الثاني إلى الإضرار 
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 تقييديةالمبحث الثالث: الالتزام بالشروط ال

مجموعة من الشروط  يفرض المرخص بحكم أنه الطرف الأقوى في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

المتعارف على استعمالها في المعاملات التجارية الدولية، وذلك ليلتء  بها المرخص له، بغرض تقييد حريته 

نافسية في مرخص بقاء سيطرته وقدرته التفي استعمال العلامة التجارية المرخص له باستعمالها، ليضمن ال

الأسواق العالمية، وعد  خلق منافس له في هها المجال، وفي المقابل يقبل المرخص له بهه  الشروط  على 

الرغم من وجود نوع من التعسف في هه  الشروط المفروضة لحاجته الضرورية لهه  العلامة التي رخص 

 اعدة والمعلومات الفنية والتقنية الملازمة لعقد الترخيص.باستعمالها بالإضافة لحاجته إلى المس

نظرا لأهمية هه  الشروط من الناحية العملية، لا سيّما للمرخص له وتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني 

للدولة التي ينتمي لها المرخص له والهي يكون في أغلب الأحيان من الدول النامية، فقد كانت وما زالت هه  

وط محلا للتحاور والنقاش في أروقة المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية والتجارية، من أجل الشر 

الوصول إلى صيغة موحدة لهه  الشروط وتحد من ذيوعها وانتشارها، ومما لا شاك فيه أن الدول النامية هي 

 ضررا من هه  الشروط.السباقة دوما في الحصول على هه  النتائج وذلك لأنها الطرف الأضعف والأكثر ت

في هها المبحث على الالتءا  بالشروط التقييدية من خلال تقسيم لهلك سنقو  في هها المبحث بتسليط الضوء 

هها المبحث إلى مطلبين، الأول لبيان معنى الشروط التقييدية ومعيار هها التقييد، والثاني سيكون لأنواع هه  

 الشروط في عقد الترخيص.
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 و تحديد معيار التقييد معنى الشروط المقيدةالأول:  المطلب

يث عن معنى هه  الشروط التقييدية  والكيفية التي للوقوف على حقيقة الشروط المقيدة لا بد لنا ابتداء  الحد

تقيد بها هه  الشروط عقد الترخيص، بالإضافة إلى بيان المعيار الهي يمكن أن نسترشاد به لمعرفة أن هها 

دي أ  لا، وبيان موقف التشريعات الدولية من هها المعيار، وكيف تناولت الشروط الشرط هو شارط تقيي

 التقييدية في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية.

ومن أجل تفصيل هه  المسائل، ستقو  الباحثة بتقسيم هها المطلب إلى فرعين: الأول لبيان معنى هه  

 التقييد.الشروط التقييدية، والثاني لتحديد معيار 

 الفرع الأول: معنى الشروط المقيدة

تيب أثر معان ثلاثة، المعنى الأول للشرط هو ما يتطلبه المشرع لتر  هالشرط في الفقه القانوني ويراد بيطلق 

ى بالشرط القانوني كاشاتراط المشرع لصحة العقد أن يكون كل من المتعاقدين سمقانوني معين، وهها ما ي

و ذلك من الشروط حضا كل منهما سالما من العيوب، ون، وأن يكون ر 154مة لإبرا  العقدمتمتعا بالأهلية اللاز 

 خلافها. علىرادة دخل في ثبوتها أو الاتفاق التي يكون مصدرها القانون دون أن تكون للإ

الوقوع يعلق غير محق أما المعنى الثاني للشرط فهو الشرط كوصف في الالتءا  ويعرف بأنه: "أمر مستقبل 

ه نشوء الالتءا  أو زواله، ولهلك فهو يسمى بالشرط التعليقي، وهها الشرط تضيفه الإرادة للالتءا  وهو اما علي

                                                             
154

،‌القانون بحكم هامن يحد أو أهليته تسلب لم ما للتعاقد أهل شخص كلعلى:‌"‌‌6819لسنة‌636من‌القانون‌المدني‌المصري‌رقم‌‌618نصت‌المادة‌ 

‌من‌قانون‌الموجبات‌والعقود‌اللبنانية.‌161أنظر‌أيضا‌نص‌المادة‌
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لتعليق نشوء الالتءا  أو زواله عليه، فإذا كان الشرط معلقا عليه نشوء  اأن يكون شارطا واقفا أو فاسخا تبع

 .155لالتءا  كان فاسخا"وإن كان الشرط معلقا عليه زوال ا االالتءا  كان الشرط واقف

"أما المعنى الثالث للشرط فهو المعنى المتعلق بالأحكا  التي يشترطها المتعاقدان في العقد المبر  بينهما، أي 

ما يشترطه المتعاقدان من شاروط لتحديد علاقتهما التعاقدية، وتعيين التءاماتهما وحقوقهما الناشائة عنها، وهها 

 .156د"ما يعرف بالشرط المقترن بالعق

"ويقصد بالشروط المقيدة في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية )ما يمليه الطرف الأقوى وهو الطرف 

المرخص المالك والمسيطر على العلامة التجارية محل الترخيص من قيود تعسفية، ويضطر الطرف الآخر 

وجيا الجودة المتعلقة بهه  العلامة المرخص له قبولها دون مناقشة، وذلك لحاجته إلى هه  العلامة ولتكنول

 .157محل الترخيص"

"وعرف البعض الشرط التقييدي بأنه: " قيد إرادي يرد على الحقوق الناشائة عن العقد"، بينما عرفه البعض 

 .158الآخر بأنه: "كل قيد تعاقدي يحقق منفعة أو ميءة لمصلحة المشترط على حساب المتعاقد الضعيف"

قييدية هي جءء من العقد، وبند من بنود  فيتوجب على الطرف الملتء  بها وهو يتضح لنا أن الشروط الت

مسؤولية عقدية تجا  المرخص الهي يكون له  المرخص له، أن ينفهها حسب الاتفاق المبر ، وإلا كان مسؤولا  

 الحق في فسخ العقد أو طلب التنفيه العيني.
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‌.116،‌الطبعة‌الأولى،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص1111مصطفى‌الجمال‌وآخرون،‌مصادر‌وأحكام‌الالتزام،‌دراسة‌مقارنة،‌
‌.111مرجع‌سابق،‌ص،‌مصطفى‌الجمال‌وآخرون،‌مصادر‌وأحكام‌الالتزام،‌دراسة‌مقارنة 156
157

 ‌ ‌العدد ‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌مصر‌المعاصرة، ‌نقل‌التكنولوجيا، ‌بالضمان‌في‌عقود ‌والالتزام ‌تقييم‌شروط‌التعاقد ‌القليوبي، ‌لسنة‌111سميحة ،

مرجع‌سابق،‌‌تجارية،الجبوري،‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌الوما‌بعدها،‌أشار‌إليه‌‌121،‌ص6891

‌.139ص
‌.138ص‌ميثاق‌طالب‌عبد‌حمادي:‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية،‌مرجع‌سابق، 158
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ي عقد الترخيص باستعمال العلامة بأنها: عبارة عن قيود وبناء على ما سبق، يمكننا تعريف الشروط المقيدة ف

ن أهو المرخص له عند التعاقد، ومن شاإرادية يفرضها الطرف الأقوى وهو المرخص على الطرف الأضعف و 

 هه  الشروط تقييد حكم العقد بالتغيير أو التعديل أو الإضافة.

ه هها العقد في الأصل، لأن من شاأنه ترتيب حكم مغاير للحكم الهي يرتبوتغيير حكم العقد يكون باشاتراط 

آثار مختلفة تماما عن الآثار التي يرتبها الحكم الأصلي، ومثال على ذلك اشاتراط المرخص بأن يكون من 

حقه إنهاء العقد أو فسخه في أي وقت يشاء، وعند اشاتراط المرخص لمثل هها الشرط فهو بهلك يغير حكم 

 ، من العقد اللاز  إلى العقد غير اللاز .ءمة للجانبين كما ذكرنا سابقاعقد الترخيص وهو من العقود المل

"أما تعديل حكم العقد فيتم بصورتين: الأولى تعديل مدى الالتءامات التي يفرضها عقد الترخيص باستعمال 

بقا فإن العلامة التجارية بصورة أصلية على الطرفين المتعاقدين مثل التءا  المرخص بالضمان، فكما ذكرنا سا

المرخص ملتء  من الأساس بموجب عقد الترخيص بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، إلا أنه 

يمكنه أن يعدل هها الالتءا  بشرط تقييدي يقضي بإعفائه من ضمان التعرض الصادر من الغير وضمان 

 .159العيوب الخفية، إلا إذا كان سيء النية"

الكيفية التي يتم بها تنفيه الالتءامات التي يرتبها العقد في الأساس، كأن  أما الصورة الثانية تكون بتعديل

لى المرخص له أن يرسل العمال والفنيين إلى المصانع والمعامل الخاصة به  يشترط المرخص ع

 )للمرخص(، من أجل اكتساب المعرفة والخبرة الفنية.

 أما الإضافة لحكم العقد فتكون واحدة من ثلاث صور:
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التءا  إلى التءامات المرخص له لا يفرضه العقد أصلا، وهها الالتءا  من الممكن أن يكون  إضافة‌. أ

إيجابيا يفرض القيا  بأمر معين، مثل اشاتراط المرخص على المرخص له ضرورة شاراء المواد الأولية 

 من مصدر معين، أو سلبيا يكون مقتضا  منع المرخص له من ممارسة حق من الحقوق الممنوحة له

أصلا بموجب العقد، كما لو اشاترط المرخص على المرخص له المنع أو الحد من تصدير السلع 

 المنتجة من قبله.

إضافة التءا  إلى التءامات المرخص  له يرتبه العقد أساسا على عاتق المرخص، أي ينقل العبء كليا ‌. ب

 جيل الرسالة.أو جءئيا من التءا  مفروض عليه )المرخص( إلى المرخص له، مثل نفقات تس

يكون من شاأنه حرمان المرخص له من ممارسة حق من  إضافة التءا  إلى التءامات المرخص له‌. ت

الحقوق التي يرتبها العقد بصورة أ صلية، مثل اشاتراط المرخص له أن يستعمل العلامة محل 

 الترخيص على بضائع محدودة.

الشروط المقيدة بالعقد تعليق حكم العقد المقترن بها  ترى الباحثة أنه يتبين مما تقد  أنه لا يترتب على اقتران

أو إضافته إلى المستقبل، بل يرتب عليها تقييد الحكم الثابت بالعقد، حيث أنها تلء  المرخص له بالتءا  

شارطي لمصلحة المرخص أو الغير لا سيّما جمهور المستهلكين، وبناء على ذلك فإن عقد الترخيص 

 ية المقترن بالشروط التقييدية هو عقد منجء غير موصوف.باستعمال العلامة التجار 

 الفرع الثاني: تحديد معيار الشروط المقيدة

أثارت المناقشات والمؤتمرات التي ع قدت حول الشروط المقيدة العديد من المشاكل، سببه التعارض الواضح 

مثل العلامات  لكية الفكريةفي المصالح بين الدول الصناعية والتي تكون في الغالب مصدرة لصناعة الم

التجارية، والدول النامية التي تكون في الغالب المتلقية )المستوردة( لهه  العناصر، فمن المسائل المهمة التي 
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لتمييء الشروط المقيدة  أثيرت بصددها هه  المشاكل هي مسألة وضع معيار ثابت وواضح يمكن اللجوء له

 .عن غيرها

معيارين لتحديد إذا كان الشرط تقييديّا أ  لا، وهما معيار شاخصي ومعيار "فعلى صعيد الفقه تم طرح 

الشرط التقييدي أو التعسفي وفقا لمبدأ حسن النية،  موضوعي، وبالنسبة للمعيار الشخصي ذهب إلى تحديد

شاأنه  فوفقا لهها المبدأ يعد الشرط تقييديا إذا كان الطرف المشترط وهو المرخص بالتأكيد قد اشاترط شارطا من

أن يههب بمصلحة الطرف الآخر )المرخص له(، أو يخول منافع مغالى فيها نتيجة لتفوق مركء  الاقتصادي 

والفني، فإن هها الطرف المشترط )المرخص( يكون قد خالف مبدأ حسن النية، والهي يوجب على الطرفين 

م يكن الباعث من إيراد  إلا إلحاق كل شارط ل ن شارطا تقييديا )تعسفيا(و التعاون في إبرا  العقد، ومن ثم يك

 .160الضرر بالمتعاقد الآخر"

فيقو  على أساس النظر إلى الأثر المترتب على الشروط أما المعيار الثاني وهو المعيار الموضوعي، 

التقييدية دون الاكتراث بالنوايا أو البواعث لهها المتعاقد، فمضمون هها المعيار هو أن العقود الملءمة للجانبين 

في الالتءامات الناشائة عنها بحيث يكون التءا  ومنها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تنشئ ترابطا 

كل طرف سببا لالتءا  الطرف الآخر، ومن شاأن هها الترابط أن يخول المتعاقد بأن يدفع بعد  التنفيه، إذا لم 

 ينفه المتعاقد الآخر لالتءامه، أو أن يطالب بالفسخ.

ن هها المعيار أن الشرط التقييدي هو الشرط الهي يؤدي إلى إخلال التوازن بين الحقوق والالتءامات يتضح م

التي ينشئها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من خلال منح الطرف المشترط )المرخص( حقوقا 

 )المرخص له(.أكثر من التءاماته على حساب الطرف الآخر 
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قائمة بالبنود التي  يعي فإن التشريعات الدولية عالجت الشروط المقيدة من خلال إعدادأما على المستوى التشر 

(  29)شاروط تقييدية دون أن تستند إلى معيار ثابت وواضح في تحديد هه  الشروط، فقد نصت المادة تعدها 

ن من شاأنه شارط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكو يجوز إبطال كل على: "  161قانون التجارة المصري من 

تقييد حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه 

قبول التحسينات التي  -أ  -: الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلءا  المستورد بأمر مما يأتي

ال تحسـينـات أو تعديـلات علـى التكنولوجيـا حظــر إدخــ -ب  . يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها

لتلائـم الظروف المحليـة أو ظـروف مـنـشـأة المستورد ، وكهلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو 

استعمال علامات تجارية معينة لتمييء السلع التي استخدمت  -ج  . منافسة للتكنولوجيا محل العقد

اشاتراك المورد  -هـ  . تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصدير  -د  . التكنولوجيا في إنتاجها

شاـراء المـواد الخـا  أو المعـدات أو  -و  . في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها

و من المنشآت التي يعينها دون الآلات أو الأجهـءة أو قطـع الغيـار لتشغيـل التكنولوجيا مـن المورد وحد  أ

ه ما وذلك كل . بيعه على المورد أو الأشاخاص الهين يعينهم فييل الإنتاج أو التوكقصر بيع  -ز  . غيرها

المنتج ، أو رعاية  مستهلكيبقصد حماية  عقد نقل التكنولوجيا فيمن هه  الشروط قد وردت  أيلم يكن 

 . "مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا

( من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار 5كهلك الأمر بالنسبة للمشرع الأردني فقد نصت المادة )

يعتبر باطلا كل نص او شارط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق باي من حقوق  على: " 162التجارية

ا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي : الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجي
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. الءا  المرخص له بعد  نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا 0

. منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في 0للمرخص ) النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة ( . 

الءا  المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من  .3حق الملكية الفكرية الهي تم ترخيصه . 

 -حق واحد . ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المهكورة في الفقرة أ من هه  المادة بوجه خاص ما يلي : 

الرسو  الصناعية  -المؤشارات التجارية .  -العلامات التجارية .  -حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها . 

الاصناف  -الاسرار التجارية .  -التصاميم للدوائر المتكاملة .  -براءات الاختراع .  -الصناعية .  والنماذج

 النباتية الجديدة".

الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا، وأشاارت إلى بطلانها حيث نصت على  المواد السابقةحيث حددت 

أخرى إلى إدراج قائمة بالبنود التقييدية المحظورة ، وذهبت تشريعات 163الشروط المقيدة غير المشروعة فقط

 .164وقائمة بالبنود التقييدية غير المحظورة

أما التشريعات التي نظمت الشروط المقيدة في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، فإنها لم تقم بوضع 

كون الشرط التقييدي مشروعا  معيار واضح لتحديد كون الشرط تقييدي أ  لا، إلا أنها وضعت معيارا لتحديد

أو غير مشروع، وهو معيار الشروط غير الضرورية لحماية مصالح وحقوق المرخص الناشائة عن تسجيله 

 للعلامة التجارية التي رخص باستعمالها.
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 (‌ ‌الفكرية ‌من‌حقوق‌الملكية ‌بالتجارة ‌الجوانب‌المتصلة ‌إلى‌اتفاقية ‌بالنسبة ‌حيث‌حددTripsكذلك‌الحال ،)‌ ‌وفي‌المادة ‌الاتفاقية هذه‌‌11ت‌هذه

‌غير‌ ‌المقيدة ‌الشروط ‌على ‌أمثلة ‌ذكرت ‌ثم ‌الوطنية، ‌تشريعاتها ‌في ‌تنظيمها ‌في ‌الأعضاء ‌للدول ‌وأعطت‌الحق ‌مشروعيتها، ‌وأقرت‌بعدم الشروط
‌المشروعة.

164
‌الذي‌تم‌إعداده‌من‌قبل‌مؤتمر‌التجارة‌والتنمية  التابع‌للجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌وتم‌ذلك‌في‌عام‌‌أنظر‌تقنين‌السلوك‌الدولي‌لنقل‌التكنولوجيا

‌والفصل‌الثالث‌‌6896 ‌المحظورة، ‌الباب‌للشروط‌المقيدة ‌في‌الباب‌الرابع،‌وخصص‌الفصل‌الثاني‌من‌هذا ‌التقنين‌الشروط‌المقيدة حيث‌تناول‌هذا

‌للشروط‌المقيدة‌المشروعة.
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لا يجوز أن  إلى أنه: " 52الهي أشاار في المادة  165ومن هه  التشريعات قانون حماية الملكية الفكرية

لترخيص أية شاروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على يتضمن عقد ا

تحديد مدة الترخيص  - ١ :ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية .تسجيل العلامة

ءها العلامة الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلا  مراقبة جودة المنتجات التي تمي - ٢ .باستعمال العلامة

إلءا  المرخص له  - ٣ .موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل

 .بالامتناع عن أي عمل من شاأنه أن يؤدى إلى الإقلال من شاأن المنتجات التي تميءها العلامة"

لشروط المقيدة فقط، دون هه  التشريعات قد نظمت الشروط المقيدة من خلال الإشاارة إلى ا نمع العلم أ

 تحديدها.طت المعيار عروط غير المشروعة بالاسم وإنما أ الإشاارة إلى الش

 المطلب الثاني: أنواع الشروط المقيدة في عقد ترخيص العلامة التجارية

تتنوع الشروط التقييدية في عقود تراخيص الملكية الفكرية بتنوع المحل الهي يرد عليه كل عقد من هه  

، وسيقتصر حديثنا في هها المطلب على الشروط التي أشاارت إليها التشريعات الدولية وجرى العمل العقود

 دون العقود الأخرى. على إدراجها في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

وهه  الشروط التي يتم إدراجها في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ليست على وتيرة واحدة، 

ها الآخر يقصر نشاط المرخص له عضالإشاراف على نشاط المرخص له، وبها يتعلق بفرض الرقابة و فبعض

بنطاق جغرافي محدد، وبعضها يمنع المرخص من شاراء المواد الأولية وعوامل الإنتاج الأخرى إلا من 

أسعار وبيعها أيضا ب المصادر التي يحددها المرخص، وبعضها يجبر المرخص على إنتاج كميات محددة
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محددة، وبعضها الآخر يجبر المرخص على استعمال العمال والمهندسين الهين يتم اختيارهم من قبل 

 المرخص، وغير ذلك من الشروط المقيدة.

وتقسم هه  الشروط إلى شاروط مشروعة يجوز إدراجها في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ويلتء  

أما  المرخص في حال عد  التءامه بهه  الشروط المفروضة، وشاروط  بها المرخص له، وإلا سيكون مسؤولا

أخرى غير مشروعة وذلك بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى حرية المنافسة المشروعة، 

وبالنسبة لمعيار تحديد كون هها الشرط مشروع أ  غير مشروع فهو نص القانون وما جرى العمل عليه، 

حثة بتقسيم هها المطلب إلى فرعين، الأول للشروط المقيدة المشروعة، والثاني للشروط وعليه ستقو  البا

 المقيدة غير المشروعة.

 الفرع الأول: الشروط المقيدة المشروعة في عقد ترخيص العلامة التجارية

ترخيص أشاارت التشريعات الوطنية والدولية وجرى العمل على إدراج مجموعة من الشروط المقيدة في عقد ال

عن تسجيل  أرية لحماية حقوق المرخص التي تنشباستعمال العلامة التجارية، والتي تكون بدورها ضرو 

علامته التجارية محل الترخيص، أو تضمن توفير الحماية الكافية للغير لا سيّما جمهور المستهلكين، من 

، والتي تحمل بالضرورة العلامة خلال توفير الجودة العالية في المنتجات والخدمات التي يقدمها المرخص

التجارية محل عقد الترخيص، وقد أجازت بعض التشريعات الوطنية والدولية هه  الشروط لسببين، الأول لعد  

تأثير هه  الشروط بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، والسبب الثاني لعد  تقييدها لحرية المنافسة، وعليه 

 الي:سنتناول هه  الشروط على النحو الت

 أولا: شرط القصر المكاني والنوعي
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يعد شارط القصر من الشروط المقيدة التي جرى العمل على إدراجها في عقد الترخيص باستعمال العلامة 

التجارية، ويتمتع هها الشرط بأهمية كبيرة، فمن خلاله يقو  المرخص له بممارسة نشاطه في إقليم جغرافي 

ص بعد  تجاوز نطاق الحدود الجغرافي المحدد له، إلا أن شارط القصر محدد من قبل المرخص، ويلتء  المرخ

لا يقتصر فقط إلى هها البعد المكاني إنما يشمل البعد النوعي ويتمثل بالتءا  المرخص له باستعمال العلامة 

التجارية محل الترخيص على بضائع وخدمات محددة بنوعها، دون أن يمتد إلى بضائع أو خدمات أخرى، 

لو كان الطرف المرخص يستعمل هه  العلامة على هه  البضائع أو المنتجات التي منع المرخص له حتى و 

 من استعمال العلامة عليها.

وفيما يتعلق بالجانب المكاني فيقصد به أن يقصر المرخص له نشاطه في نطاق مكاني معين وعد  تجاوز ، 

في دولة المرخص له وحدها أو في عدد من  ويتحدد هها النطاق على أسس معينة، فمن الممكن أن يكون 

الأوسط أو الخليج العربي، وبهلك يباشار المرخص له حقوقه في  ق المجاورة أو في إقليم معين كالشر الدول 

 العلامة التجارية محل الترخيص وتسويق بضائعه ومنتجاته التي يصنعها في حدود هها الشرط. استعمال 

المبرمة بين دول  166ن ممارسات تقسيم الأسواق التي تحظرها اتفاقية روما"وفي الواقع فإن هها الشرط يعد م

منها،  29وذلك في المادة  0592السوق الأوروبية المشتركة )الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر( في سنة 

إلا أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يشكل استثناء  على هها الحظر، لأنه يهدف إلى حماية 

المرخص والمرخص له على حد سواء، فضلا عن دور  الإيجابي في تنظيم عملية المنافسة المشروعة في ما 
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، لهلك أشاارت بعض التشريعات الوطنية إلى إجازة إدراج مثل هها الشرط في 167بينهما وليس إلى الحد منها"

 .168عقود الترخيص باستعمال  العلامة التجارية من قبل المرخص

لجانب النوعي لشرط القصر فيتمثل بتحديد نوعية معينة من البضائع أو الخدمات التي يسمح أما بالنسبة ل

عليها دون غيرها، حتى ولو كانت العلامة التجارية للمرخص له بوضع العلامة التجارية محل الترخيص 

د محل الترخيص يتم استعمالها من قبل المرخص على بضائع أو خدمات أخرى غير التي حددت في عق

الترخيص، ومثال على القصر النوعي أن يسجل المرخص علامته التجارية لتستعمل على المشروبات الغازية 

بكافة أنواعها، وعلى الميا  المعدنية وعلى أنواع من المثلجات، ثم قا  بإبرا  عقد ترخيص مع الغير باستعمال 

فقط، ففي هه  العلامة يكون المرخص له هه  العلامة واشاترط عليه أن  يستعملها على المشروبات الغازية 

ملء  بهها الشرط، وفي حال قا  بمخالفته يكون مسؤولا مسؤولية عقدية تجا  المرخص، وأجازت غالبية 

 التشريعات هها الشرط.

وبالنظر إلى المشرع المصري فقد نص على هها الشرط في قانون حماية الملكية الفكرية، فقد نصت المادة 

ك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو ( على" لمال59)

بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق 

 .169ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عد  تجديد  إلا لسبب مشروع" .على غير ذلك

الفقرة الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني  06وكهلك الأمر بالنسبة للمشرع الأردني فقد نصت المادة 

لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل . المعدل على: "
                                                             

‌الكيلاني،‌محمود:‌عقود‌التجارة‌الدولية‌في‌مجال‌نقل‌التكنولوجيا:‌دراسة‌تطبيقية 167
168

من‌‌261،‌والمادة‌31،‌وقانون‌العلامات‌التجارية‌الإماراتي‌في‌المادة‌11ومن‌هذه‌التشريعات‌هو‌قانون‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌السوري‌في‌المادة‌ 

‌كية‌الفكرية‌الفرنسي.قانون‌المل
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ما لم حق الاستمرار في استعمالها  لامةباستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه او بعضها ولمالك هه  الع

تفق على خلاف ذلك ولا يجوز ان تءيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها ي

 .170وفق تسجيلها"

 ثانيا: شرط الشراء الإجباري 

اء الإجباري على في أغلب الأحيان يفرض المرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية شارط الشر 

المرخص له ليلقي عليه التءاما يقيد حريته في التءود بالمواد الأولية والسلع الضرورية للإنتاج من مصدر 

معين أو شارائها من الطرف المرخص نفسه ، ويمكن أن يكون هها الشرط كلي بأن يفرض المرخص على 

ص أو من مصدر يحدد  الأخير، أو يكون المرخص له شاراء كافة المواد الأولية التي يحتاجها من المرخ

جءئيا يقتصر على فئة معينة من هه  المواد الأولية وترك الحرية للمرخص له في شاراء المواد والسلع الأخرى 

 من أي مصدر يريد  المرخص له.

أشاارت معظم التشريعات الوطنية وجرى العمل على قبول شارط الشراء الإجباري كشرط تقييدي يهدف إلى 

المرخص وحقوق الغير لا سيّما المستهلكين، ومن هه  التشريعات قانون حماية الملكية الفكرية ة حقوق حماي

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شاروط تقيد المرخص  ( التي تنص: "0-52في المادة ) 171المصري 

وز أن يتضمن عقد ومع ذلك يج .له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة

الشروط المعقولة التي تكفل  - ٢ .تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة - ١ :الترخيص الشروط التالية

لمالك العلا  مراقبة جودة المنتجات التي تميءها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية 
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متناع عن أي عمل من شاأنه أن يؤدى إلى إلءا  المرخص له بالا - ٣ .المرخص له في الإدارة والتشغيل

 .الإقلال من شاأن المنتجات التي تميءها العلامة"

إجازة بعض الشروط المقيدة التي تضمن للمرخص الحفاظ على جودة المنتجات أو   52نص المادة يفهم من 

كفل لمالك الخدمات التي تحمل العلامة التجارية محل الترخيص وذلك بقولها )الشروط المعقولة التي ت

مراقبة جودة المنتجات التي تميءها العلامة موضوع الترخيص(، ولا شاك بأن شارط الشراء الإجباري  ةالعلام

 يقف في مقدمة هه  الشروط التي تكفل للمرخص مراقبة جودة المنتجات التي يصنعها المرخص له.

 ثالثا: شرط توحيد المظاهر الإعلانية

ا في عمليات الدعاية والإعلان، بل تعد جوهر هه  الأعمال، فتتم أعمال تلعب العلامة التجارية دورا هام

الدعاية والترويج لأي بضائع أو منتجات من خلال العلامات التجارية التي تميءها، فالمستهلك لا يستطيع 

رط لهلك يشت"تمييء بضاعة معينة عن بضاعة أخرى مماثلة لها إلا من خلال العلامة التجارية التي تميءها، 

جمهور المستهلكين التعرف عليها، ولما كان ون ذات صفة مميءة حتى يسهل على في العلامة التجارية أن تك

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يقو  على أساس العلامة التجارية ومدى شاهرتها، فإن المرخص له 

ل وضعها على السلع والخدمات التي سيعتمد على هه  العلامة لممارسة نشاطه التجاري أيضا، وذلك من خلا

، ولا شاك سيستخد  ذات العلامة في عمليات الدعاية والإعلان، يقو  بتسويقها وتوزيعها تحت هه  العلامة

في  ا  لآنه يعتمد في استقطاب المستهلكين، ومن ثم تحقيق مردود مالي، لهلك فالمرخص سوف يكون حريص

هلكين، لهلك فهو حريص كل الحرص أن يشترط على المرخص ظهور هه  العلامة بمظهر لائق أما  المست

له بأن تكون أعمال الدعاية والإعلان التي يقو  بها تشبه الأعمال الدعائية التي يقو  بها المرخص، كي 

يضمن أن لا يخلق منافس جديد له، لا سيّما إذا كانت البضائع والخدمات التي يقدمها المرخص له تمتاز 
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تي يقدمها المرخص، بالإضافة إلى رغبة المرخص بالتأكيد في أن تبدو هه  البضائع بجودة أفضل من ال

 .172والخدمات من صنعه هو حتى تءداد شاهرة علامته التجارية"

له بالامتناع عن أي عمل يكون من شاأنه التقليل ويمكن إدراج هها الشرط ضمن الشروط التي تلء  المرخص 

تميءها العلامة التجارية محل الترخيص، وبالتالي يعد هها الشرط من جودة المنتجات أو البضائع التي 

 مشروعا من الناحية القانونية ما دا  يهدف إلى ذلك.

(  على: " إلءا  3-52فقد نصت المادة) 173وهها ما أشاار إليه قانون حماية الملكية الفكرية المصري 

من شاأن المنتجات التي تميءها  المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شاأنه أن يؤدى إلى الإقلال

 174العلامة".

 الفرع الثاني: الشروط المقيدة غير المشروعة في عقد ترخيص العلامة التجارية

لا تقتصر الشروط المقيدة في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية على الشروط المقيدة المشروعة والتي 

المقيدة غير المشروعة والتي يكون لها تأثير سلبي على  سبق لنا الحديث عنها، فأيضا يوجد عدد من الشروط

الاقتصاد الوطني، وبدورها تعمل على الحد من حرية المرخص بشكل ملحوظ وذلك فيما يتعلق  بالإدارة 

 أللحفاظ على حقوق المرخص التي تنشوالتشغيل بوجه خاص، بالإضافة إلى أن هه  الشروط غير ضرورية 

 رية محل الترخيص.عن تسجيله للعلامة التجا

لإيرادها في عقد الترخيص، لهلك سنقو  لهلك فقد أشاارت بعض التشريعات على بطلان هه  الشروط كجءاء 

 في هها المطلب بتسليط الضوء على هه  الشروط كما يلي:
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 أولا: شرط تقييد حجم الإنتاج وأسعار المنتجات وساعات العمل

فرض شاروط تقيد حرية بباستعمال العلامة التجارية  من الممكن أن يقو  المرخص في عقد الترخيص

بما يخص عملية الإنتاج وكيفية التصنيع التي يقو  بها في منشأته، ويكون ذلك من خلال  هالمرخص ل

إجبار  على تصنيع كميات محددة من البضائع التي يقو  بتصنيعها ومن ثم توزيعها تحت العلامة التجارية 

 المرخص باستعمالها.

أو حد أدنى لحجم الإنتاج، أو تحديد عدد ساعات العمل داخل منشأة لك القيود وضع حد أقصى ومن ت

وخدماته  له إنتاج المرخص المرخص له، ومما لا شاك فيه أن فرض مثل هه  الشروط تعمل على الحد من

 وبضائعه والتي من الأجدر أن يحددها المرخص له بشكل شاخصي بما يتلاء  والظروف المحيطة به.

حرية المرخص له  وقد أشاارت بعض التشريعات إلى بطلان مثل هه  الشروط السابقة، لأنها تعمل على تقييد

عن تسجيل  أحافظة على حقوق المرخص والتي تنشغير ضرورية للم في التشغيل والإنتاج فضلا عن كونها

المصري حيث أشاار في العلامة التجارية محل الترخيص كما ذكرنا سابقا، ومن هه  التشريعات المشرع 

 ".تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصدير  -د : " 175/د( في قانون التجارة المصري 29المادة )

، حيث منع شارط تقييد حجم الإنتاج في المحظور 176ومنها أيضا مشروع التقنين الدولي لنقل التكنولوجيا 

 لمحظور السادس.الخامس عشر الوارد في الفصل الثاني الخاص في ا
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 ثانيا: شرط اشتراك المرخص في إدارة مؤسسة المرخص له 

من الشروط المقيدة التي يفرضها أيضا المرخص على المرخص له، هو إلءا  المرخص له على اشاتراك 

وتشغيل منشأة المرخص له، وذلك من أجل ضمان المرخص لسيطرته وفرض نفوذ  المرخص في إدارة 

المرخص له، وبالتالي خلق نوع من التبعية، ولا شاك أن هها الشرط يتعارض مع حق ورقابته على أعمال 

في كيفية إدارة وتشغيل منشأته، خاصة أنه من أهم خصائص عقد الترخيص باستعمال العلامة  له المرخص

مرخص التجارية كعقد يستند على مشروع تجاري هو الاستقلال المالي والإداري والقانوني ما بين المرخص وال

 له، لهلك جرى العمل على إبطال هها الشرط، لأنه يؤدي إلى سيطرة المرخص على منشأة المرخص له.

أقرت أغلبية التشريعات بطلان هها الشرط، لأنه يمثل في جوهر  نوعا جديدا من الاستعمار الاقتصادي، 

/ه( من قانون التجارة 29)إلى إبطال مثل هها الشرط، حيث نصت المادة أشاار ومنها المشرع المصري الهي 

 ". اشاتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها على: " 177المصري 

في المحظور الثامن عشر  0520وكهلك الحال بالنسبة لمشروع تقنين السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا لسنة 

 مقيدة المحظورة.الوارد في الفصل الثاني الخاص بالشروط ال

 شرط منع المرخص له من بحث صلاحية حقوق الملكية الصناعيةثالثا: 

حث مدى من ب يتمثل هها الشرط بحرمان المرخص للمرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

الصناعية الحقوق الناتجة عن العلامة محل الترخيص من الناحية القانونية، حيث أن حقوق الملكية صلاحية 

ومنها العلامات التجارية ترد على ابتكارات جديدة ت مكّن بالضرورة صاحبها من احتكار استغلالها اقتصاديّا، 
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خر أن المبتكر وحد  دون غير  له حق استغلال واستعمال علامته التجارية أو براءة الاختراع وغير آبمعنى 

 ذلك من حقوق الملكية الصناعية.

ص لهها الشرط من شاأنه أن يرتب حرمان المرخص له من حقه الطبيعي وهو معرفة ولا شاك أن فرض المرخ

مدى صلاحية العلامة التجارية التي ر خِص له باستعمالها، بالإضافة لمعرفة إذا كان المقابل الهي سيقو  

من  بدفعه يقابل حقا احتكاريا للطرف المرخص ومتمتعا بالحماية القانونية من عدمه، والقول بغير ذلك

الممكن أن يؤدي إلى جعل المرخص له يلتء  بقبول العلامة التجارية حتى وان انتهت مدة الحماية القانونية 

 لها ولم يقد  طلب تجديد لها، وبالتالي سيدفع مبلغ باهظ بمال مباح للجميع.

ن حق لكل ذلك، أشاارت بعض التشريعات المقارنة إلى بطلان مثل هها الشرط لأنه يحر  المرخص له م

، ومن هه  التشريعات الدولية مشروع طبيعي وهو معرفة مدى صلاحية هه  العلامة التجارية محل الترخيص

فقا  بحظر هها الشرط في المحظور الثاني الوارد في  0520تقنين السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا لسنة 

ة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الفصل الثاني الخاص بالشروط المقيدة المحظورة، وكهلك أشاارت اتفاقي

 ها حرمان المرخص له من حقه في إلى بطلان الشروط المقيدة التي يكون من شاأن 178(Tripsالملكية تربس )

 ( من هه  الاتفاقية.3/ف41صلاحية حقوق الملكية الصناعية، التي ورد الترخيص بشأنها في المادة )

لية من الإشاارة إلى مثل هها الشرط، ومن الممكن أن ذلك يعود إلى أما بالنسبة للتشريعات الوطنية فجاءت خا

(، خاصة وأن بنود هه  الاتفاقية ذاتية النفاذ Tripsاكتفاء التشريعات الوطنية بالنص الوارد في اتفاقية تربس )

 في جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
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 ل العلامة التجاريةالمبحث الرابع: انتهاء عقد الترخيص باستعما

يعتبر عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كغير  من العقود الهي تتعدد أسباب انتهائه وزواله، فمن 

، كما أنه هناك أساب أخرى تؤدي إلى انتهاء 179الطبيعي انتهاء العقد عند انتهاء مدته وتحقيق الهدف منه

قد تكون أسباب عامة ليست مقتصرة على عقد الترخيص  العقد قبل انتهائه وأثناء سريانه، وهه  الأسباب

 باستعمال العلامة التجارية وقد تكون خاصة بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية.

يخضع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية للأحكا  العامة لانتهاء العقود قبل انتهاء المدة مثل الإبطال 

قبل أن يتم تنفيه العقد وباتفاق الطرفين وهو يسري بأثر رجعي أو لا على عقد تم والانحلال، فالانحلال يكون 

 .180صحيحا، أما الإبطال فيرد على عقد لم يكن صحيحا منه بدايته ويءول بأثر رجعي

كما وينتهي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أيضا لأسباب خاصة به كانتهاء عقد الترخيص وبءوال 

شخصي القائم عليه، أو بسقوط الحق بالعلامة التجارية، أو بانتهاء مدة الحماية القانونية للعلامة الاعتبار ال

التجارية دون تجديدها، وعليه سيتم تقسيم هها المبحث إلى مطلبين، الأول: انتهاء عقد الترخيص باستعمال 

 مال العلامة التجارية بصفة أصلية.العلامة التجارية قبل انتهاء مدته، والثاني: انتهاء عقد الترخيص باستع

 الأول: انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية قبل انتهاء مدته المطلب

من الممكن أن ينتهي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية قبل انتهاء المدة المقررة لانتهائه، وقد يعود 

اصة تتعلق بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ذلك لأسباب عامة تتعلق بكافة العقود، أو لأسباب خ

                                                             
179

،‌الطبعة‌غير‌1111،‌نظرية‌العقد،‌القسم‌الثالث،‌آثار‌العقد‌وانحلاله،‌6،‌مصادر‌الحقوق‌الشخصية،‌م6الجبوري،‌ياسين:‌شرح‌القانون‌المدني،‌ج 

‌.116مذكورة،‌عمان،‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،‌ص
180

‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌ج  ‌الرزاق‌أحمد، ‌عبد ‌العقد6السنهوري، ‌الالتزام ‌نظرية القانون،‌‌-الإثراء‌بلا‌سبب‌-العمل‌غير‌المشروع‌-،

‌.111،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌النشر‌للجامعات‌المصرية،‌ص6811
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وعليه سنقو  بتقسيم هها المطلب إلى فرعين، الفرع الأول يتناول الأسباب العامة لانتهاء عقد الترخيص 

باستعمال العلامة التجارية، والفرع الثاني يتناول الأسباب الخاصة لانتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة 

 التجارية.

 لفرع الأول: الأسباب العامة لانتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةا

يخضع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كغير  من العقود للقواعد العامة في انتهاء العقود، فهو 

 :ينقضي بتراضي الطرفين)الإقالة(، وبالبطلان، وبالفسخ، وسوف نتناول هه  الأسباب كالآتي

 : انتهاء العقد بتراضي الطرفين)الإقالة(أولا

"ينقضي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية باتفاق الطرفين على إنهائه، شاأنه في ذلك شاأن أي عقد 

ملء  للجانبين، فطالما أن لهما الحق في إنشاء تلك الرابطة فلهما حلها وانهاؤها، والإقالة عقد جديد يتفق فيه 

قض العقد الأول، كأن يتفق الطرفان في عقد الترخيص في اتفاق لاحق على إنهاء عقد الطرفان على ما ينا

 .181الترخيص بينهما وقد يكون بعقد صريح أو ضمني"

"ويترتب على الإقالة إلغاء الالتءامات التي أنشأها عقد الترخيص المقال منه، وهو يعتبر فسخا بين طرفيه، 

يكن، وهو عقد جديد في مواجهة الغير، بمعنى أنه لا يمس حقوق  فيءول  العقد بينهما بأثر رجعي كأن لم

 .182الغير"

 ".العقد برضاهما بعد انعقاد  لاللعاقدين ان يتقاي‌( من القانون المدني الأردني على: "040ونصت المادة )

                                                             
181

مرجع‌سابق،‌‌،‌نظرية‌العقد،‌القسم‌الثالث،‌آثار‌العقد‌وانحلاله،6،‌مصادر‌الحقوق‌الشخصية،‌م6نون‌المدني،‌جالجبوري،‌ياسين:‌شرح‌القا 

‌.111ص
‌.611مرجع‌سابق،‌ص‌السلامات،‌نادر‌عبد‌الحليم:‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة، 182



105 
 

وهنا نص المشرع بشكل واضح على الحق بإنهاء العقد بشكل واضح بين الأطراف بالتراضي حتى ولو تم 

لانعقاد صحيحا ، أما المشرع المصري فلم يهكر أحكاما خاصة بالتقايل، إنما اكتفى بتطبيق القواعد العامة ا

 وذكر التفاسخ على منوال التقايل.

( على: " للعاقدين 051وفي فلسطين عالجت مجلة الأحكا  العدلية الفسخ على أنه تقايل حيث نصت المادة )

 ان يتقايلا العقد برضاهما".

 ا: بطلان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةثاني

ينتهي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إذا طلب أحد طرفيه إبطاله لسبب من أسباب الإبطال، 

كالحالة التي لا يتطابق فيها الإيجاب والقبول، أو كان الرضا صادرا  من غير أهله، أو كان المحل فاقدا 

للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويترتب  لشرط من شاروطه، ويجوز

 على ذلك عد  تصور إجازته، إذ أنه عقد ولد ميتا  والبطلان من النظا  العا .

العقد الباطل ما ليس مشروعا - 1 ( من القانون المدني الأردني: "062/0،0وهها ما نصت عليه المادة )

يترتب عليه  لانعقاد  و لاركنه او محله او الغرض منه و الشكل الهي فرضه القانون بأصله ووصفه بان اختل 

ن وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء لاولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبط- 0جازة. لاترد عليه ا لاثر و اي ا

 ."نفسها

 مفسوخا العقد يعتبر أن على الاتفاق يجوز "( من القانون المدني المصري على: 092كما ونصت المادة )

 يعفى لا الاتفاق وهها عنه، الناشائة بالالتءامات الوفاء عد  عند قضائي حكم إلى حاجة دون  نفسه تلقاء من

 ".منه الإعفاء على صراحة المتعاقدان اتفق إذا لاإ ،الاعهار من
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 خيص باستعمال العلامة التجاريةثالثا: فسخ عقد التر 

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كان للمتعاقد الآخر طلب فسخ  "إذا أخل أحد المتعاقدين بالتءامه في

العقد ليتحلل من التءامه المقابل، وما لم يطلب هها المتعاقد التنفيه العيني إذا كان ممكننا، ومن صور 

ودة الإخلال عد  وفاء المرخص لالتءاماته بتوريد المواد الأولية، وعد  وفاء المرخص له بالمحافظة على ج

 .183البضائع أو الخدمات التي توسم بعلامة المرخص التجارية"

وقد يكون الفسخ اتفاقيا بمعنى اتفاق المتعاقدين مقدما  على استبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير فسخ العقد في 

اجة ، ويتم ذلك بإدراج شارط فاسخ يعد العقد مفسوخا بمقتضا  دون ححال إخلال أي منهما بالتءاماته العقدية

 .184إلى حكم قضائي بعد إعهار  للأول بلءو  التنفيه

بحكم من القضاء، فإذا أخل أحد طرفي  -ويطلق عليه الشرط الفاسخ الضمني-"وقد يكون الفسخ قضائيا 

العقد بالتءاماته يستطيع الطرف الآخر أن يرفع الأمر إلى القضاء للحكم بفسخ العقد، وهنا يكون للقاضي 

 .185قد من عدمه"سلطة للحكم لفسخ الع

أما في الحالة التي يستحيل فيها على أحد طرفي العقد تنفيه التءاماته لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقيا  

القوة القاهرة التي تجعل تنفيه أحد التءامات العقد مستحيلا، فإن العقد يتعرض للانفساخ، فينفسخ العقد تلقائيا 

كم قضائي أو إلى وجود اتفاق مسبق على ذلك في عقد الترخيص، بقوة القانون، دون الحاجة إلى إصدار ح

( 049وهو بهلك يختلف عن الفسخ الهي يكون كأثر لعد  وفاء أحد المتعاقدين بالتءاماته، فقد نصت المادة )

                                                             
مرجع‌‌في‌شأن‌حماية‌حقوق‌الملكية‌الفكرية،‌1111لسنة‌‌91ة‌الفكرية،‌دراسة‌تأصيلية‌وفقا‌للقانون‌رقم‌لطفي،‌خاطر:‌موسوعة‌حقوق‌الملكي 183

‌.311سابق،‌ص
184

‌.68/1/1118بتاريخ‌‌6168/1119قرار‌صادر‌عن‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌ 
185

‌ج  ‌المدني، ‌القانون ‌شرح ‌ياسين: ‌م6لجبوري، ‌الحقوق‌الشخصية، ‌مصادر ‌العقد،6، ‌نظرية ‌سابق،‌، ‌مرجع ‌وانحلاله، ‌العقد ‌آثار ‌الثالث، ‌القسم

‌.191ص
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ى تفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة اللاوز ايج‌من القانون المدني الأردني على: "

اذا اتفق  إلاعهار لأيعفي من ا لاتفاق لاالناشائة عنه وهها اتءامات لالقضائي عند عد  الوفاء باحكم 

في العقود الملءمة للجانبين اذا لم - 0(: " 046، كما وتنص المادة )"عفاء منهلإاالمتعاقدان صراحة على 

ين ان يطالب بتنفيه العقد او خر بعد اعهار  المدلآا وجب عليه بالعقد جاز للعاقد ايوف احد العاقدين بم

ويجوز للمحكمة ان تلء  المدين بالتنفيه للحال او تنظر  الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ - 0بفسخه. 

 ."وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى

 الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

عامة لانتهاء العقود، والتي يشترك فيها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مع على خلاف الأسباب ال

غير  من العقود، هناك مجموعة من الأسباب الخاصة التي ينتهي بها عقد الترخيص باستعمال العلامة 

تتناوله الباحثة التجارية، والتي ترتبط بالطبيعة الخاصة لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وهها ما س

 في هها الفرع.

 أولًا: انتقال ملكية العلامة التجارية

يحق لمالك العلامة التجارية التصرف بها بجميع التصرفات القانونية الجائءة حتى لو كان قد رخص للغير 

باستعمالها، كالتنازل عن ملكيتها أو بيعها، وقد تنتقل ملكية العلامة التجارية خلال وقت سريان عقد 

الترخيص باستعمال العلامة التجارية، كانتقالها من المرخص للمرخص له بعقد بيع بينهما حيث أن المرخص 

له يكون قد عمل على شاهرة وسمعة العلامة التجارية ويسعى لامتلاكها، فينتهي عقد الترخيص باستعمال 

، فالمرخص له حل محل العقد العلامة التجارية بمجرد إتما  عقد البيع بين المرخص والمرخص على العلامة
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محل المرخص واجتمعت صفتا المرخص والمرخص له في الشخص نفسه، وهنا ينقضي عقد الترخيص 

 باستعمال العلامة التجارية لاتحاد الهمة.

وقد يكون مالك العلامة الجديد غير المرخص له فلا من الرجوع لاتفاق المرخص والمرخص له، والتمييء بين 

 ح يوضح مصير العقد عند انتقال ملكية العلامة التجارية من عدمه.وجود اتفاق صري

ووفقا للأحكا  السارية في فلسطين، فلا يسمح بالتصرف بالعلامة التجارية دون المحل التجاري سواء نقلا  أو 

م يت -0على: "  0590( من قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 05/0حيث تنص المادة )بيعا  أو رهنا ، 

تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشاهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت 

"، فلا تنتقل ملكية العلامة التجارية إلا بانتقال ملكية العلامة بشأنها وتنتهي بءوال ذلك المحل وشاهرته

 المشروع.

التجارية او تقرير أي حق عيني عليها أو الحجء  أما بما يخص المشرع المصري فقد أجاز نقل ملكية العلامة

من قانون حماية الملكية  22عليها بشكل مستقل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، فنصت المادة 

عليها  عليها أو الحجء يحق عين أيوز نقل ملكية العلامة أو تقرير يج على: " 0110الفكرية المصري لعا  

تحددها اللائحة  التيأو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات  ي ر استقلالا عن المحل التجا

 .( من مشروع قانون الملكية الفكرية الفلسطيني05المادة )تقابلها  ."التنفيهية هها القانون 

 انتهاء وزوال شخصية المرخص لهاثانياً: 

وذلك وفقا للأحكا  الخاصة بكل نوع  –"لا يعد انتهاء أو زوال شاخصية المرخص )مالك العلامة التجارية( 

فالاعتبار الشخصي قائم لا يكون سببا  منهيا  للعقد،  -من أنواع الأشاخاص طبيعيين كانوا أو معنويين
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لشخصية المرخص له، وليس لشخصية المرخص، وكل ما يرمي إليه المرخص له عند إبرامه للعقد هو 

ة التي حققت من الشهرة والسمعة ما دفعه إلى التفكير في الاتفاق على الترخيص لاستعمال العلامة التجاري

 .186الاستثمار بها دون أي اعتبار لمالك العلامة التجارية"

وبتطبيق الأحكا  العامة والتي تقضي بانتهاء العقود القائمة على الاعتبار عند زوال هها الاعتبار على عقد 

ا طبيعيا وتوفي، أما إذا كان شاخصا معنويا  الترخيص، فإن هها العقد يقضي إذا كان المرخص له شاخص

فيقضي عقد الترخيص بءوال شاخصيته الاعتبارية لأي سبب من الأسباب، غير أنه في حالة اندماج الشركة 

المرخص لها باستعمال العلامة تنتقل الحقوق والالتءامات المتعلقة بعقد الترخيص إلى الشركة الدامجة، حيث 

الدولة والبلديات - 0شاخاص الحكمية هي: لأا‌ون المدني الأردني على: "( من القان91تنص المادة )

بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شاخصية حكمية. 

الشركات التجارية - 4الوقف.  -3الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. - 0

شاخاص او الأكل مجموعة من - 6حكا  القانون. لأجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا ال- 9والمدنية. 

 ."موال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون لأا

وهنا يكمن الاختلاف بين عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وعقد الإيجار، "حيث لا يعتبر موت أحد 

 .187لإنهاء عقد الإيجار، وتنتقل فيه الحقوق والالتءامات إلى الورثة باعتبارهم الخلف العا " العقد سببا  طرفي 

                                                             
186

‌.621مرجع‌سابق،‌ص‌السلامات،‌نادر‌عبد‌الحليم:‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة، 
187

‌المدني‌ج  ‌القانون ‌شرح ‌في ‌الوسيط ‌الرزاق: ‌عبد ‌م2السنهوري، ‌العمل،6، ‌على ‌الواردة ‌العقود ‌والحراسة،‌، ‌والوديعة ‌سابق،‌‌المقاولة مرجع

‌.111ص
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وهها يدل على أن شاخصية المستأجر في عقد الإيجار ليست محل اعتبار، ولا يستطيع الورثة فسخ العقد إلا 

مة التجارية حيث في حالات حددها القانون في حين أن الوضع مختلف في عقد الترخيص باستعمال العلا

 تحتل شاخصية المرخص له اعتبارا  مهما  في العقد، يترتب عليها انقضاء العقد بموت المرخص له.

 ثالثا: انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بالعذر الطارئ 

ا الأطراف إن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية قد يستجد عليه أمور بعد الانعقاد لم يكن يتوقعه

كباقي العقود الأخرى، وهه  الأمور قد تجعل تنفيه العقد مرهقا  مما يؤدي إلى انتهاء العقد تحت ما يسمى 

بالعهر الطارئ، والهي يختلف عن نظرية الظروف الطارئة التي يطلب فيها أحد أطراف العقد من القضاء 

عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  تعديل أحكا  العقد دون الحق بفسخه بسبب هها الظرف، وبما أن

 يتشابه مع عقد الإيجار فيعمل بنظرية العهر الطارئ ليتم فسخ العقد.

ارئ يتعلق به يجوز الحد المتعاقدين لعهر ط-‌6( من القانون المدني الأردني على: "201حيث تنص المادة )

خر في الحدود التي لآضرر للمتعاقد امن يجار وحينئه يضمن ما ينشأ عن هها الفسخ لإان يطلب فسخ عقد ا

اذا كان المؤجر هو الهي يطلب انهاء العقد فال يجبر المستأجر على رد المأجور حتى - 0يقرها العرف. 

 ."يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف

نقضه ولا ( العقد شاريعة المتعاقدين ، فلا يجوز 0)( من القانون المدني المصري: "042وتقابلها المادة )

ت حوادث استثنائية عامة لم ومع ذلك إذا طرأ (0)يقررها القانون  يأو للأسباب التتعديله إلا باتفاق الطرفين ، 

مرهقا  ، وان لم يصبح مستحيلا، صاريالتعاقد الالتءا دوثها أن تنفيه وترتب على ح الوسع توقعها ييكن ف
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الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد  للظروف وسد تبعا ييهدد  بخسارة فادحة ، جاز للقاض للمدين بحيث

 ."كل اتفاق على خلاف ذلك المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا الالتءا 

في حين لم تأخه القوانين المطبقة في فلسطين بنظرية الظروف الطارئة، وهها ما أكدته محكمة النقض 

ستندت إليها محكمة الاستئناف لتعويض المطعون الفلسطينية بقولها: "إن نظرية الظروف الطارئة التي ا

، أما مشروع القانون المدني 188ضدها لم تكن من النظريات المعمول بها زمن نفاذ مجلة الأحكا  العدلية"

 (.090الفلسطيني فقد نص عليها في المادة )

 رابعا: سقوط الحق بالعلامة التجارية

بالعلامة التجارية أثر على عقد الترخيص باستعمال  يثور هنا تساؤل في غاية الأهمية هل لسقوط الحق

العلامة التجارية؟ وهل يمكن اعتبار سقوط الحق بملكية العلامة التجارية سببا منهيا  لعقد الترخيص باستعمال 

 العلامة التجارية؟

لكن في يقو  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية على استغلال واستعمال علامة المرخص التجارية، و 

، كالحالة التي بعض الأحيان تطرأ بعض الظروف التي يترتب عليها سقوط حق المالك بهه  العلامة التجارية

يتم فيها شاطب)ترقين( العلامة التجارية، "والحالة التي يصدر فيها قرار قضائي يقضي بانتءاع ملكية العلامة 

تسجيل العلامة التجارية باعتبارها من التجارية لصالح شاخص آخر والحالة التي يقضى فيها ببطلان 

 .189العلامات التجارية غير القابلة للتسجيل"
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"ونرى أن من شاأن فقدان الحق بملكية العلامة التجارية انقضاء العقد، إذ أن الحق بالتصرف بالعلامة 

ستعمالها التجارية )ومنها الترخيص باستعمالها( يقتصر على مالكها، ولا يملك غير المالك منح الحق با

 .190للغير، وإن من شاأن سقوط الحق بالعلامة جعل تنفيه المرخص لالتءاماته مستحيلا "

 الثاني: انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بصفة أصليةالمطلب 

ة غالبا يتفق الطرفان في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية على تحديد مدة للعقد، لا سيّما وأن الغاي

العلامة التجارية لمدة معينة، وبانتهاء هه  المدة ينقضي عقد من عقد الترخيص هي استغلال واستعمال 

الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ولكن في بغض الحالات قد لا يتفق الطرفان على مدة محددة لانتهاء 

له باستعمال العلامة التجارية العقد أو قد يغفلان عن ذلك، وقد تنتهي مثل هه  المدة ويستمر المرخص 

 مقابل موافقة صريحة أو ضمنية من المرخص.

ددت للعقد مدة أ  لا، سوف تقو  الباحثة بتقسيم هها  وللوقوف حول أحكا  انتهاء العقد بانتهاء مدته، سواء ح 

اء مدته والثاني المطلب إلى فرعين: يتناول الفرع الأول انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانته

 تجديد العقد.

 انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانتهاء مدته: الفرع الأول

ينتهي عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عند حلول الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين، أي بانتهاء 

ينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة الحالتين  المدة المتفق عليها أو بحلول تاريخ معين متفق عليه، وفي كلتا

له، ومن الممكن أن يتفق الطرفان على أن العقد لا ينتهي إلا بعد إخطار )تنبيه(، وفي مثل هه  الحالة 
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يتوجب أن يتم هها الإخطار لكي ينتهي العقد، وقد لا يتفق طرفا العقد على مدة العقد أو أن العقد لمدة غير 

 القانون تجديد المدة، وللوقوف على هه  المسائل سيتم تقسيم هها المطلب كالآتي: محددة، وهنا يتولى

 أولًا: انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانتهاء المدة التي اتفق عليها الطرفان

، وفي هه  إذا اتفق المتعاقدان على مدة محددة للعقد، فإن العقد ينتهي عند حلول الأجل المتفق عليه بينهما

الحالة لا يكون هناك حاجة إلى إخطار )تنبيه(، وهنا يتفق الطرفان على تحديد مدة للعقد دون الإشاارة إلى 

ضرورة الإخطار أو التنبيه، أو يتفقان على مدة محددة للعقد مع النص على أن العقد ينتهي دون تنبيه، 

العقد محدد المدة فيطبق حكم العقد، "وعند انتهاء وبالتالي يعتبر المرخص له معهرا  من تلقاء نفسه باعتبار 

 .191مدة العقد على المرخص له أن يتوقف عن استعمال العلامة التجارية، وإلا ي عد غاصبا "

"ومع ذلك قد يتفق الطرفان على عد  انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا تم إنهار 

فاق صحيحا فالعقد شاريعة المتعاقدين، وبالتالي يتوجب إعمال هها الاتفاق الطرف الآخر، ويعتبر مثل هها الات

ويعتبر العقد منتهيا  بانتهاء المدة المتفق عليها، أما إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تنبيه أحدهما الآخر فيمتد 

 .192العقد"

 ددها القانون ثانياً: انتهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانتهاء المدة التي ح

يتبادر لدينا هنا تساؤلا  هل يمكن للمتعاقدين أن يتفقا على تحديد أي مدة للعقد، كالاتفاق على أن تكون مدة 

 عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية خمس سنوات أو عشر سنوات؟

 
                                                             

191
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ما قد لا يتفقان على تحديد الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تحديد مدة العقد استنادا  للقواعد العامة، إلا أنه

مدة معينة ينتهي بها عقد الترخيص، وهنا جاء القانون وتولى مهمة تحديد العقد، وقيدت بهلك هها الحق 

عندما اشاترطت أن لا تتجاوز مدة العقد المدة المقررة لحماية العلامة التجارية ذاتها، وهها ما أكدته المادة 

لمالك العلامة التجارية . على: "0555( لسنة 34المعدل رقم ) الأردني( من قانون العلامات التجارية 09/0)

ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع 

بضائعه او بعضها ولمالك هه  العلامة حق الاستمرار في استعمالها لم ما يتفق على خلاف ذلك ولا يجوز 

 ". مة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلهاخيص باستعمال العلاتءيد مدة التر ان 

 تجديد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية :الفرع الثاني

ذكرنا سابقا  أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ينتهي عند حلول الأجل الهي اتفق عليه الطرفان، 

لقانون، وهي أن لا يتجاوز العقد المدة المقررة قانونا  لحماية العلامة التجارية، أو بحلول المدة التي حددها ا

كما وينتهي العقد دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه إلا إذا اتفق المتعاقدان على ضرورة الإخطار أو التنبيه 

 قد لا ينتهي بل يمتد.لهلك، وفي حال لم يتم الإخطار أو التنبيه او لم يتم في الميعاد المتفق عليه فإن الع

أما إذا كان الإخطار أو التنبيه غير لاز  في العقد فالأصل أن العقد ينتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة له أو 

عند حلول الأجل المتفق عليه، إلا أنه قد ينتهي بحلول أجله ويسكت كل منهما ويبقى المرخص له مستعملا  

يعتبر سكوت مالك العلامة التجارية قبولا  ضمنيا  لهها الإيجاب، وهنا يتجدد للعلامة التجارية إيجابا  ضمنيا ، "و 
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العقد بينهما، وهها ما يسمى بعقد الترخيص الضمني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، حيث يثو  

 .193بين الطرفين عقد ترخيص جديد"

نه لو نص عليه في العقد لكنا بصدد تجديد ويمتاز التجديد الضمني بأن المتعاقدين لم ينصا عليه صراحة، لأ

، حيث يتفق طرفا العقد على تجديد  تلقائيا  بمجرد انتهائه، إلا إذا أبدى أحدهما عد  صريح لا ضمني للعقد

 رغبته بالتجديد من خلال إخطار يوجهه للآخر.

لسابقة، ويعقب التجديد يبقى العقد بشروطه االضمني فالتجديد  "وهناك فارق بين كلا النوعين من التجديد،

العقد فورا دون فارق زمني، وإن كان فيه خروج على القاعدة العامة التي تقضي بأن العقد لا يتم إلا بارتباط 

الإيجاب بالقبول، أما التجديد الصريح فقد تختلف شاروط العقد الجديد عن سابقه فقد تختلف قيمة الإتاوة أو 

 .194لسابق فورا  بل ينعقد من وقت تلاقي الإيجاب بالقبول"إقليم الترخيص، وهو لا يعقب العقد ا

 

 

 

 

 

                                                             
193

‌.618،‌مرجع‌سابق،‌صالسلامات،‌نادر‌عبد‌الحليم:‌عقد‌الترخيص‌باستعمال‌العلامة‌التجارية‌في‌التشريع‌الأردني‌دراسة‌مقارنة 
194

‌المدني‌ج  ‌القانون ‌شرح ‌في ‌الوسيط ‌الرزاق: ‌عبد ‌م2السنهوري، ‌ا6، ‌والحراسة،، ‌والوديعة ‌المقاولة ‌العمل، ‌على ‌الواردة ‌سابق،‌‌لعقود مرجع

‌.289ص



116 
 

 الخاتمة:

من خلال هه  الدراسة حاولت الباحثة رسم معالم النظا  القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، 

كل فعال في على اعتبار أنه واحد من أهم العقود التجارية الدولية المهمة في وقتنا الحاضر، والهي يسهم وبش

عملية التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية، وبيان أهم القواعد القانونية التي تحكم 

( لسنة 33عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وذلك وفقا لقانون العلامات التجارية الأردني رقم )

، 0110( لسنة 20ة المصري رقم )فكريملكية ال، وقانون حماية ال0555( لسنة 34وتعديله رقم ) 0593

 بالإضافة  إلى الاتجاهات الفقهية والقضائية المختلفة.

 النتائج:

 توصلت الباحثة من خلال هه  الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتلخص فيما يلي:

هو قانون القانون المطبق بشأن العلامات التجارية في فلسطين وفي الضفة الغربية على وجه التحديد  .0

، وهو لم يعالج عقد الترخيص باستعمال العلامة 0590( لسنة 33العلامات التجارية الأردني رقم )

 التجارية في أي من أحكامه.

 

تناولت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ومنها:  .0

(، والتوصية المشتركة Tripsالملكية الفكرية تربس ) اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 

، ومعاهدة 0554المنبثقة عن معاهدة قانون العلامات  0111ن تراخيص العلامات التجارية بشأ

 .0116سنغافورة بشأن قانون العلامات 
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ة بعدما كان يمنع المشرع الأردني باستعمال العلامة التجارية)وهها هو المستفاد من تعريفه للعلام .3

حيث كان يقصر وظيفة  0590( لسنة 33التجارية في قانون العلامات التجارية الأردني رقم )

 0555( لسنة 34العلامة التجارية على الدلالة على مصدر المنتجات(، جاء في التعديل رقم )

 .( منه الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحسنا فعل06للقانون السابق وأجاز في نص المادة )

 

يحق لمالك العلامة التجارية التصرف بعلامته بجميع التصرفات الجائءة قانونا، ومن هه  التصرفات  .4

 الترخيص للغير باستعمالها.

 

بالنظر إلى محل عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فهو الحق باستعمالها لا الحق بهات  .9

ة العلامف عن الحق بهات ختلالعلامة، ويمتاز بأنه حق مؤقت وشاخصي ومقيد، وبهلك فهو ي

 التجارية.

 

لا يملك المرخص له إقامة دعوى التعدي على العلامة التجارية محل الترخيص استنادا لحق في  .6

الاستعمال، إذ أن للمالك )المرخص( وحد  الحق في إقامة هه  الدعوى، وحق المرخص له شاخصي 

 في مواجهة مالك العلامة وحد .
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مال العلامة التجارية مجموعة من الحقوق والالتءامات لكلا الطرفين، وكان يرتب عقد الترخيص باستع .2

من أهمها التءا  المرخص له بجودة ونوعية المنتجات والخدمات المقدمة، ويتيح ذلك للمرخص الحق 

 في مراقبة ذلك من خلال عدة وسائل.

ريعات إليها غالبية التشيدة التي أشاارت اتضح من خلال الدراسة بأن هناك مجموعة من الشروط المق .2

وجرى العمل على إدراجها في بعض العقود التجارية الدولية، ومنها عقد الترخيص  الوطنية والدولية،

باستعمال العلامة التجارية، وتعرف هه  الشروط بأنها قيود إرادية ترد على الحقوق الناشائة عن هها 

 هو مشروع وبعضها الآخر غير مشروع.العقد، وهه  الشروط ليست على وتيرة واحدة فبعضها ما 

 

 والاقتصادية مواكبة مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني للتطورات التجارية والصناعية .5

 . القوانين الأخرى بوذلك بمقارنته 

 التوصيات: 

 تقترح الباحثة ومن خلال دراسة هها الموضوع عددا من التوصيات وهي كالآتي:

نظم كافة جوانب الملكية يمشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني الهي العمل على إقرار  .0

 .الصناعية بما فيها العلامة التجارية

 

يتعين على المشرع الفلسطيني اصدار التشريعات التي تنظم مختلف العقود التي ترد على العلامة  .0

ـه  التشـريعات مراعية لطبيعة العلامة ن تكـون هرهنها او الترخيص باستعمالها ، وأالتجارية كبيعها و 

 . التجارية وحقوق الملكية الفكرية



119 
 

 
تطوير القوانين التي تكفل حماية المستهلك ، وكهلك ايجاد ما يكفل حمايـة حقـوق الدائن المرتهن من  .3

الإهمال والتعدي الهي قد يحدث من المدين المرتهن بهدف الإضـرار بالعلامة التجارية وبقيمتها 

 .تالي ضياع حقوق الدائن المرتهنوبال

 
يتعين على المشرع الفلسطيني اصدار اللوائح التنفيهية التي توضح اجراءات انتقال ملكية العلامة  .4

 . التجارية الى الغير

 
نشر الوعي بأهمية العلامة التجارية ومدى تأثيرها على الصانع والمنتج والمستهلك وعلى الوضع  .9

 .عا الاقتصادي الفلسطيني بشكل 

 

يتعين على المشرع الفلسطيني الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والإسراع بالانضـما  الى  .6

المنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالعلامة التجارية ، كالانضما  إلى المنظمة العالمية 

 .للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية

 
على ايجاد قضاء مخـتص بالمنازعـات المتعلقـة بحقوق الملكية يتعين على المشرع الفلسطيني العمل  .2

 . الفكرية
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( من قانون العلامات التجارية الأردني النافه في الضفة الغربية، 34العمل على تعديل نص المادة ) .2

بشكل يجعل العلامة التجارية متمتعة بالحماية القانونية في حال التعدي عليها، ولو لم تكن مسجلة 

جل العلامات التجارية، حيث أن القضاء الفلسطيني استقر على أن ملكية العلامة التجارية لدى مس

 تثبت بالاستعمال وليس التسجيل.
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 التوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامات التجارية. .0
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 ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة.0109
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 ، منشور على شابكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني:0114مارس/
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https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
http://www.wipo.int/edocs/,odcs/arab/ar/WIPO/IP/DAM/04/DOC.8
http://www.wipo.int/edocs/,odcs/arab/ar/WIPO/IP/DAM/04/DOC.8
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.do
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.do
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